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 مبدأ وآراء
 
 
 

 القانون الواجب التطبيق على انتهاكات حقوق المؤلف
 )١(في البيئة الرقمية

تسمح     تقتصر الفرضية موضوع هذه الدراسة على انتهاكات حقوق المؤلف، نظراً لأن أبعاد العمل لا      -  ١
 .بمعالجة موضوع الحقوق المجاورة   

 موضوع القانون الواجب التطبيق، دون موضوع        وفضلا عن ذلك فإن التحليل سوف يقتصر على  -  ٢
ولذلك فإننا سوف نقتصر، فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، على الإحالة إلى مشروع             . الاختصاص القضائي 

اتفاقية مؤتمر لاهاي بشأن القانون الدولي الخاص المتعلق بالاختصاص والأحكام الأجنبية في المواد المدنية      
 .)٣(معهد القانون الأمريكي  لى أعمال   وكذلك إ  )٢( والتجارية

مما يحيل في الواقع إلى      (ومما لا شك فيه أيضا أن المناقشة ينبغي أن تنصبّ على قانون الاتفاقيات         -  ٣
يوجد    كما ينبغي أن تنصبّ على الأحكام العامة للقانون، التي تدعو الحاجة إلى تطبيقها، عندما لا        ) اتفاقية برن

 .لية يمكن تطبيقه على الوضع الناجم عن انتهاك القانون     أي حكم في أي وثيقة دو

وأخيراً قد لا يخلو من الفائدة أن نُذَكّر، من باب الاحتياط المنهجي، بأن القانون الدولي الخاص هو       -  ٤
علم من الصعب الارتكاز فيه على حقائق يقينية ثابتة، وبأن هذا هو ما تؤكده بوجه خاص شبكة الانترنيت،         

 .  أبعادها الكوكبية أبواب الإشكالية التقليدية من جديد     التي تفتح

ومن المثير للدهشة أن موضوع تنازع القوانين قد ظل طويلا موضع تجاهل في مجال حقوق             -  ٥
. ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أنه يجب عدم التقليل من أهمية أن الموضوع يتسم بقدر كبير من التعقيد              .  المؤلف

يرجع إلى الاعتقاد بأن تنازع القوانين يمكن تجنبه عن طريق تحقيق الاتساق بين             شك أيضا في أن ذلك       ولا
، وتوحيد  ")المعاملة الوطنية ("التشريعات، وعن طريق الأخذ بمبدأ المساواة في المعاملة بين الأجنبي والوطني      

 بأن الأجنبي   أحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق المؤلف، على أساس التأكيد، ضمنيا على الأقل،           
                                                 

بإعداد هذه ) فرنسا(معة نانت بناء على طلب الأمانة قام السيد أندريه لوقا، الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بجا ) ١(
ولا تمثل الآراء الواردة فيها بالضرورة آراء . الدراسة من أجل الدورة الثالثة عشرة للجنة الدولية الحكومية لحقوق المؤلف

 .أمانة اليونسكو
، )٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٧-٢١ (الخاصةانظر في المقام الأخير تقرير اللجنة  )٢(

doc.2pv/2004apr-minutes/jurisdiction/ecom/org.cptech.www://http. 
المبادئ التي تحكم الاختصاص القضائي، واختيار القانون، والأحكام في المنازعات عبر الوطنية، التقرير : الملكية الفكرية ) ٣(

وانظر أيضا من أجل الحصول على فكرة شاملة، الندوة الخاصة بإنشاء قانون دولي . ٢٠٠٥فبراير /، شباط٣الأولي رقم 
 تحت إشراف Kent Law Review-Chicago 77 991-1412) 2002(دور المحاكم الوطنية، : متعلق بالملكية الفكرية
G.B. Dinwoodie. 
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المرخص له بالمطالبة بحقوق المؤلف الخاصة به في أحد البلدان، لا يستطيع أن يطالب إلا بتطبيق القانون                     

 .المحلي

ومن المؤكد أن القانون الدولي الخاص يعتبر علما      . ولا يعتبر أي سبب من هذه الأسباب سبباً حاسماً -  ٦
، من العبث محاولة تجنب  )٤( (Batiffol)فرنسي الكبير باتيفول  ولكن، كما قال فقيه القانون الدولي ال  . صعبا

الحقيقة تثبت أننا لا نستطيع حل المشكلات    "المشكلات المتعلقة بتنازع القوانين بذريعة أنها شديدة التعقيد لأن     
 ومن الواضح أن تحقيق الاتساق بين القوانين الموضوعية،        ". عن طريق تجاهلها طالما أنها مشكلات حقيقية  

في هذه الحالة، محدود للغاية، إلى الدرجة التي يمكن معها تحقيق كل المصلحة التي يُرجى الحصول عليها من              
أما بخصوص الخلط بين وضع الأجانب وتنازع القوانين، فهي مسألة يجب    . وراء موضوع تنازع القوانين 

ختيار القانون الواجب التطبيق على    والواقع أن مسألة تمتع الأجنبي بالحقوق لا تغلُب على مسألة ا. تجنبها
 من صور التمييز التي قد يُعرّضهم     المؤلفين فالمعاملة وفقا للقانون الوطني موضوعها حماية     . موضوع النزاع  

 .المصنفاتلها وضعهم كأجانب، وليس إصدار قاعدة خاصة بتنازع القوانين لكي تكون واجبة التطبيق على        

 على المسألة الشهيرة فعلا المتعلقة بتحديد مكان وقوع الاعتداء على             وقد تركّز الاهتمام حتى الآن  -  ٧
حقوق المؤلف على الشبكات الرقمية، وأخذ كل واحد موقعه في المناقشة التي لا بد منها، المتعلقة بالاختيار     

يع  ولكن حتى يمكن إجراء التقدير السليم لجم . بين قانون بلد الإصدار وقوانين مختلف بلدان الاستقبال    
، فإنه يبدو من الضروري عرض المبادئ العامة التي     )ثانيا(الصعوبات التي يثيرها موضوع البيئة الرقمية  

 ).أولا  (تحكم القانون الواجب التطبيق على المؤلف      

  المبادئ الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق المؤلف     -أولا  

ر الطبيعي لقانون المحكمة، بالنسبة للمسائل المتعلقة     لا حاجة بنا إلى التأكيد على أهمية الدو    -  ٨
 وفي  .)٥()التي يعتبر دورها في حماية حقوق المؤلف دوراً رئيسيا  (بالإجراءات وبالنسبة للتدابير المؤقتة   

المقابل يسترعي الاهتمام، موضوعان رئيسيان محل خلاف يتعلق أولهما بالاختيار بين قانون بلد منشأ          
 ).باء(وبين قانون العقد وقانون الحق     ) ألف (لد الحماية  المصنف وقانون ب 

 

 

  قانون بلد المنشأ وقانون بلد الحماية   -ألف 

ومن أجل التبسيط، نقول    . انتشرت المفاهيم المتعلقة ببلد المنشأ وبلد الحماية عن طريق اتفاقية برن     -  ٩
قصد ببلد الحماية، البلد الذي وقع فيه       أن بلد المنشأ يُقصد به البلد الذي نُشر فيه المصنف لأول مرة، ويُ      

 له دور يضطلع   (la lex loci protectionis)ولا ينازع أحد في أن قانون بلد الحماية   . الاعتداء على الحق  
                                                 

 .٢٧٣، صفحة Rev. crit. DIP 1971: الصدد هذاانظر في  ) ٤(
 Internet, le droit d’auteur et le droit »: ، قي كتابه المعنونF. Dessemontet: انظر ) ٥(

international privé », SJZ 92 (1996) 285-294, à la p. 289. 
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وتنصب المناقشة، التي ليست حديثة العهد، على مدى هذا الدور، حيث يتمسك البعض بأن      . به في هذا الصدد  

 la lex loci)ود ومدة الحق يجب أن يظلا خاضعين لقانون بلد المنشأ        الملكية الأصلية، بل حتى وج  

originis) .    ويختلف مضمون هذه المناقشة تبعا لما إذا كنا سنشرع في إجرائها انطلاقا من قانون الاتفاقيات
 .القانون العام أو انطلاقا من   

 قانون الاتفاقيات  -  ١

نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن    "لذي يقضي بأن   من اتفاقية برن المبدأ ا ٥,٢تُرسي المادة  -١٠
 ".سواه المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون       

الدولة "يجب أن يُفهم على أنه يعنى  " فيهاالدولة المطلوب توفير الحماية    "ويذهب الرأي الغالب إلى أن تعبير    
 يشار إليها أحيانا على أنها تعنى قانون      ٥,٢ومع ذلك فإن المادة       .  )٦("أجلهاة من   التي يُطلب توفير الحماي  

أولا، أنه يندرج في إطار الاتجاه القديم        .  ويمكن تفسير هذا الانحراف بثلاثة طرق    . (lex fori)المحكمة  
بحقوق المؤلف     والمتجدد والذي يفصل في الأمر كما لو كان القاضي لا يُطبق فيما يتعلق بالمسائل الخاصة         
وبعد ذلك يأتي   . سوى قانونه الوطني، وهو اتجاه يدفع المحاكم أحيانا إلى تطبيق قانون المحكمة دون أي تفسير        

التحديد الذي يرد في النص والذي بمقتضاه يعتبر قانون البلد الذي تُطلَب فيه الحماية هو المختص بتنظيم         
، أن يحمل "وسائل الطعن "يما لو أخذنا بالتفسير الضيق لتعبير   ، والذي يمكن، ف "وسائل الطعن المكفولة للمؤلف   "

وأخيرا فإن التعبير الموجز يرتكز على الجمع،      .  على الاعتقاد بأن قانون المحكمة هو المقصود في هذا الصدد    
عندما يرفع المؤلف الأمر إلى قاضي الدولة التي وقع          (الكثير الحدوث من الناحية الإحصائية، بين العاملين     

" نطاق الحماية  "وهو الجمع الذي حدا بمشرّعي اتفاقية برن إلى أن يذكروا في نفس العبارة             ) فيها انتهاك لحقوقه
 .)٧("وسائل الطعن المقررة للمؤلف    "و

فإنه بالإضافة إلى أن وسائل الطعن المشار إليها في     . وهذا لا يقلل من ضرورة الكشف عن الخلط     -١١
، فإن النص يقوم في نفس الوقت بإخضاع    )٨( سائل الطعن القضائية وحدها   ليست مقصورة على و  ٥,٢المادة  

أما فيما يتعلق بالجمع . لقانون البلد الذي يُطلب فيه توفير الحماية، مما يكفي لتبديد الغموض      "  نطاق الحماية"
أكيد رفع فالمؤلف يستطيع بكل ت . الفعلي بين قانون القاضي وقانون دولة الحماية، فهو ليس حتميا بأي حال  

الأمر إلى قاض آخر بخلاف قاضي البلد الذي حدث فيه التزييف، وذلك مثلا عن طريق الانتفاع بامتياز    

                                                 
 : ، فيH. Desbois, A. Françon et A. Kéréverانظر  ) ٦(

Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits voisins, Paris, Dalloz, 1976, 
n° 137. - E. Ulmer, La propriété intellectuelle et le droit international privé, Etude réalisée à la 
demande de la Commission des Communautés européennes, Collections Etudes, Série Secteur 
culturel n. 3, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1980, n° 17. - 
K. Spoendlin, « La protection internationale de l’auteur », Rapport général au Congrès ALAI du 
Centenaire de la Convention de Berne, traduction du texte original allemand, p. 102. 

 .Paris, Litec, 2e éd., 2001, n° 1088" شرح الملكية الأدبية والفنية" في كتاب A. et H.-J. Lucasانظر  ) ٧(
 .١٠٢سبقت الإشارة إليه، صفحة " الحماية الدولية للمؤلف" في كتابه المعنون K. Spoendlinانظر  ) ٨(
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قضائي، أو عن طريق التلاعب بقواعد الاختصاص الدولي من أجل التقاضي في البلد الذي توجد فيه أموال        

 .لذلك لم يعُد هناك أي مبرر لتطبيق قانون القاضي    . لمرتكب التزييف

 هذا التفسير، كما أُخذ به في اقتراح التسوية الخاص      )٩( وقد كرست أحكام القضاء في بعض البلدان   -١٢
 حيث أرسى  ) ١٠()٢روما (بالمجتمع الأوروبي بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية         

اقدي الناشئ عن اعتداء على حق الملكية     القانون الواجب التطبيق على الالتزام غير التع     "المبدأ الذي مؤداه أن    
 ". تجري المطالبة بالحماية الذي من أجله   الفكرية هو قانون البلد    

،   ١٩٥٢سبتمبر  /أيلول ٦وهذا أيضا هو الحل الذي يمكن استخلاصه من اتفاقية جنيف المؤرخة في        -١٣
مية، وإن كانت الصياغة، في     ، المسماة بالاتفاقية العال  ١٩٧١يوليو   / تموز٢٤والمعدلة في باريس بتاريخ   

، على وجه الخصوص، أقل دقة من حيث أنها تخلط بين مسألة وضع            ٢وتعتبر المادة  . الحقيقة، أقل دقة 
المصنفات المنشورة لرعايا  "إذ تنص على سبيل المثال، على أن    . الأجانب، ومسألة القانون الواجب التطبيق   

ول مرة في أراضي مثل تلك الدولة، تتمتع في كل دولة من     كل دولة متعاقدة وكذلك المصنفات التي تنشر لأ    
الدول المتعاقدة الأخرى، بالحماية التي تمنحها تلك الدولة الأخرى لمصنفات رعاياها التي تُنشر لأول مرة في            

بيد أن آراء الفقهاء تتفق مع ذلك على أن هذا النص يحتوي بالفعل على قاعدة خاصة بتنازع        ". أراضيها
على أن هذه النقطة لا تحتمل في جميع الأحوال أي مناقشة بالنسبة للمادة     . )١١(  تحدد قانون بلد الحماية  القوانين،

 المتعاقدة التي تُطلَب فيها الحماية وفقا    ةمدة حماية المصنف ينظمها قانون الدول   " التي تنص على أن ٤,١
 ". وللأحكام الواردة أدناه   ٢لأحكام المادة 

اف بقانون بلد الحماية، فما هو الدور الذي يناط بقانون دولة المنشأ؟ لا نزاع في أن     وإذا ما تم الاعتر  -١٤
ولكن من المعترف به أحيانا    . ١٢بعض أحكام اتفاقية برن تنص على الإجابة على ذلك السؤال بطريقة مختلفة    

أو تحديد       /د الحق و أنه يجب الذهاب إلى مدى أبعد من ذلك بأن نعهد إليها، من حيث المبدأ، بمهمة تقرير وجو     
 التي تحدد بدقة أن وجود        ٥,٢وفيما يتعلق بوجود الحق، فإن تلك النظرية تعارض صراحة المادة          . صاحبه

وفيما يتعلق بصاحب الحق فإن المادة     ".  الحماية في دولة منشأ المصنف    وجود مستقلان عن  "الحق والتمتع به    
تحديد أصحاب حق المؤلف للمصنف         "ى أن   قد استبعدت صراحة ذلك الحل حيث نصت عل        ٢ مكرراً  ١٤

ولكن قد يتراءى لنا التفسير بطريق الأخذ      ". السينمائي، يختص به تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها     
بمفهوم المخالفة، حتى نستطيع أن نستخلص أنه في الفروض الأخرى، يجب أن نجعل قانون دولة المنشأ هو      

وهذا هو الرأي الذي يدافع عنه عدد معين من الفقهاء، الذين يرون             .  لية للحق الذي يحكم مسألة الملكية الأص  
                                                 

 ,JCP G 2002، ٢٠٠٢ مارس/آذار ٥ المدنية بتاريخ انظر على سبيل المثال في فرنسا حكم محكمة النقض الدائرة الأولى ) ٩(
II, 10082, note H. Muir Watt. 

 .COM (2003) 427 finalانظر  ) ١٠(
 في F. Siiriainen و- ١١٢٩سبق ذكره، رقم " شرح الملكية الأدبية والفنية" في كتاب A. et H.-J. Lucasانظر  ) ١١(

 °Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1935, 2002, n: الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف"
8. 

شكل تعهد المؤلفين ) (جـ (٢ مكرراً ١٤المدة ) قاعدة مقارنة المدد '٧,٨المادة ) مصنفات الفنون التطبيقية (٢,٧المادة  ) ١٢(
يتعلق باتفاقية جنيف لا نستطيع أن نشير إلا وفيما ). حق التتبع (٢ ثالثا الفقرة ١٤، المادة )لصالح منتج المصنف السينمائي

 . من المادة الرابعة والتي تتناول قاعدة مقارنة المدد٦  و٥  و٤إلى الفقرات 
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فإنها لم " نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف    " إذ تُخضع لقانون دولة الحماية   ٥,٢أن المادة  

 بين صيغة   ويبدو أيضا أنه من الصعب للغاية التوفيق     . )١٣( تحدد موقفها إلا بالنسبة للجزاء الخاص بالحق   
 فهمه على أساس أنه يعني فقط نتائج انتهاك    - دون تحايل   -الذي لا يمكن   " نطاق الحماية "النص وبين تعبير  

الحق الاستئثاري، كما أنه من الأكثر صعوبة التوفيق مع روح النص، نظراً لأن جميع الدلائل تدعو إلى                
اضعي النص قد قصدوا إلى وضع قاعدة عامة       الاعتقاد بأنه رغم الصياغة الرديئة، فإنه من المؤكد أن و     

 )١٤( . بخصوص تنازع القوانين

 القواعد العامة للقانون  -  ٢

لئن كانت اتفاقية برن تهدف إلى تنظيم أغلب الأوضاع القانونية، فإننا لا نستطيع مع ذلك أن نستبعد        -١٥
ي الخاص هي وحدها التي تصبح      أنه في حالة عدم وجود أي قاعدة إسناد، فإن القواعد العامة للقانون الدول         

ومن هذا يتضح أن       . قابلة للتطبيق، وهي قواعد قانونية تعتبر بطبيعتها، كما يعلم الجميع، قواعد قانونية وطنية     
أو ملكية الحق وبين مضمون ذلك         / قواعد اللعبة تصبح مفتوحة، فلا يوجد ثمة ما يمنع من التفرقة بين وجود و          

 . الحق

، فإنه يجب الرجوع إلى أحكام  )١٥(رع موقفه، كما هو الحال في أغلب الأحيان  عندما لا يحدد المش  -١٦
ولكن يجري الاكتفاء بالقول بأنه في بلدان   . ومن الواضح أنه من المستحيل إجراء إحصاء كامل   . القضاء

ام  ونشير في هذا الصدد إلى أحك   . معينة، ينظم قانون دولة الحماية مجموع المسائل المتعلقة بحقوق المؤلف    
 ـ  )١٦(الألمانية Bundesgerichtshof الـ أما في فرنسا، من الناحية      . )١٧( الهولندية   Hoge Raad  وإلى ال

 Rideau de" الستار الحديدي "الأخرى، فإن جزءاً من الفقه يفسر الحكم الصادر في القضية المسماة قضية   

fer )نون الدولي الخاص ينبغي أن يُترَك تحديد       على أنه يُرسي المبدأ الذي يقضي بأنه في القواعد العامة للقا      )١٨

                                                 
 J. Ginsburg - ٤٤٨ ص ١٩٩٨حقوق المؤلف ": القانون الدولي الخاص واتفاقية برن" في G. Koumantosانظر  ) ١٣(

 Hague Academy of International"  عصر التغيرات التكنولوجيةالقانون الدولي الخاص لحقوق المؤلف في: "في
Law, 1998, p. 99. 

 سبقت الإشارة إليه، « La protection internationale de l’auteur »:  فيK. Spoendlinانظر في هذا المعنى  ) ١٤(
 ,La protection internationale et communautaire du droit d’auteur:  فيJ.-S. Bergé  و- ١٠٨صفحة 

Paris, LGDJ, 1996, n° 416. - S. Plenter, « Choice of Law Rules for Copyright Infringements in 
the Global Information Infrastructure:  

A Never-ending Story ? », [2000] EIPR 313-320, à la p. 317. 
قانون الدولة التي حدثت فيها وقائع  (١٩٧٨ يونيو/ حزيران١٥اوي الصادر في  من القانون النمس٣٤انظر مع ذلك المادة  ) ١٥(

 ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول١٨ من القانون الاتحادي السويسري الصادر في ١١٠,١، والمادة )الاستغلال أو الانتهاك
 من ٦٧، والمادة ")كية الفكريةقانون الدولة التي من أجلها تُطلَب الحماية الخاصة بالمل("بشأن القانون الدولي الخاص 

 من القانون ٥٤، والمادة ")قانون الدولة التي فيها أصبح المصنف متاحاً للجمهور لأول مرة ("١٩٩٣القانون اليوناني لعام 
 ).قانون دولة استخدام المصنف (١٩٩٥ مايو/ أيار ٣١الإيطالي الصادر في 

 .٤٢٧ ص ١٩٩٨ و .Spielbankaffaire : GRUR Int، ١٩٩٧أكتوبر / تشرين الأول٢ ) ١٦(
 Choice of Law in:  فيVan Eechoud أوردها السيد ١٩٨٩فبراير / شباط٢٤ و ١٩٣٦فبراير / شباط١٣ ) ١٧(

Copyright and Related Rights, Information Law Series – 12, Kluwer, 2003, p. 110. 
، ٩٣ صفحة ١٩٦٠ D.: ١٩٥٩ديسمبر / كانون الأول٢٢ريخ حكم محكمة النقض الدائرة المدنية الأولى الصادر بتا ) ١٨(

 وتعليق 
G. Holleaux وهو الحكم الذي قضى بتطبيق القانون الفرنسي على القيام في فرنسا بعرض فيلم مصحوب بمصنفات ،
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وجود حقوق المؤلف وصاحب هذه الحقوق الأصلي، لقانون دولة أصل المصنف، أما القانون المحلي فينبغي                    

ومن الحقيقي أن حكما أحدث عهداً قضى بعكس ذلك فيما         . الرجوع إليه فقط من أجل تحديد مضمون الحماية         
 الولايات المتحدة قرر حكم صدر من محكمة الاستئناف بأن المسألة      وفي. )١٩( يتعلق بحقوق فناني الأداء 

المتعلقة بمعرفة من هو صاحب حقوق المؤلف، المؤسسة الصحفية أم الصحفي، هي مسألة يجب أن يفصل                 
 .)٢٠( فيها قانون دولة أصل المصنف، وهو هنا القانون الروسي      

 .)٢١(هو الحال غالبا في مجال القانون الدولي الخاص      أما بالنسبة للفقه، فقد انقسمت آراء الفقهاء، كما   -١٧

فأنصار دولة منشأ المصنف، يؤكدون فوق كل شيء      .  ومن الصعب للغاية الانحياز إلى أحد الآراء      -١٨
على مزايا الاعتماد على ضابط إسناد وحيد من شأنه أن يتيح تفادي البت في المسألة بحلول مختلفة تبعاً            

 .وهم يقولون أن الحل أبسط وأوضح من ذلك وبالتالي فهو أكثر ثباتا ويقينا          . ةلاختلاف القوانين المحلي  

وهي مسألة تزداد    . بيد أن هذه الحجة لا تصبح حاسمة إلا إذا كان من السهل تحديد دولة منشأ المصنف     
 .صعوبة باطراد كما سنرى فيما بعد  

ق قاعدة قانون دولة منشأ المصنف     والحاصل أن أنصار النظرية قد اختلفت آراؤهم بشأن نطاق تطبي       -١٩
lex loci originis .         فقد اقتصر البعض على الرجوع إليها لتحديد صاحب الحق الأصلي، بينما دافع آخرون

عن فكرة وجوب الرجوع إليها أيضا من أجل تحديد الموقف فيما يتعلق بوجود أحد المصنفات وطابعه              
فما هي الفائدة التي يمكن في       . ف يبدو في الحقيقة أكثر اتساقا  الأصلي، وكذلك فيما يتعلق بمدة الحق، وهو موق        

الحقيقة الحصول عليها من وراء البحث في بلد المنشأ عن المالك الأصلي لحق ليس معترفا به محليا؟ وما هي                  
ك   الفائدة التي يمكن تحقيقها من وراء مواصلة الإشارة إلى المالك الأصلي للحق، في بلد لم يعد فيه وجود لذل      

الحق بسبب انقضاء أجله؟ وإذا ما قمنا بالإحالة إلى قانون بلد المنشأ بالنسبة لواحدة من هذه المسائل، فإنه من                
)  أو يجب؟(ولكننا نرى أن نفس المنطق يمكن   . الواضح أن يجب علينا أن نفعل ذلك بالنسبة للمسائل الأخرى     

الك الأصلي للحق يستطيع أن يتمسك بحقه      فلماذا نعترف بأن الم   . أن يقودنا إلى ما هو أبعد من ذلك      
الاستئثاري في دولة الحماية، إذا كان يوجد في قانون دولة المنشأ، التي يحتفظ فيها بحقه بحسب الفرضية، دفع         
يشلّ ذلك الحق؟ وبالاختصار فإننا نرى أن كل شيء يتوقف على ذلك، وأن قانون دولة المنشأ تتمثل مهمته،           

 .  تنظيم كل شيء، وهو ما يخالف الهدف المعلن   في إطار ذلك النهج، في  

                                                                                                                                            
موسيقية لمؤلفين موسيقيين روس مختلفين دون الحصول على ترخيص منهم، مع الحرص على الإشارة إلى أن المدعين 

 ".يستمدون من تشريع الاتحاد السوفييتي، وهو بلد منشأ المصنفات المتنازع عليها، حقا استئثاريا على هذه المصنفات"
 ؛ ٣٠٥ صفحة RIDA 2/2004: ٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٩حكم محكمة النقض الدائرة المدنية الأولى بتاريخ  )١٩(

JCP G 2004, II, 10133, note A. et H.-J. Lucas ، الذي استبعد صراحة تطبيق القانون البلجيكي، بالرغم من أن
 .التزامات فنان الأداء كان قد تم تحديدها في بروكسل

 . Itar-Tass Russian News Agency v Russian Kurier, Inc., 153 F.3d (2d Cir 1998): انظر ) ٢٠(
 :  فيA. Lucas: للاطلاع على عرض شامل انظر ) ٢١(

« Aspects de droit international privé de la protection d’œuvres et d’objets de droits 
connexes transmis par réseaux numériques mondiaux », Doc. OMPI/PIL/01/1, déc. 2000, n.41-
42 et les réf. cit. 
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والأهم من ذلك، أن محاولة التعرف على رأي قانون دولة المنشأ بشأن مسائل أولية معينة مثل مسألة             -٢٠

فالواقع أن   . )٢٢( صاحب الحق الأصلي تؤدي إلى تقطيع أوصال حق المؤلف مما يفقد الموضوع كل ترابطه     
فأين سيكون، على سبيل المثال، الترابط في نظام يتم في إطاره   . الحق ملكية الحق لا تنفصل عن مضمون 

تطبيق القواعد المخصصة لحماية المؤلف بوصفه شخصا طبيعيا، على كيان قانوني يُعتبر هو المؤلف بموجب      
أحد القوانين الأجنبية؟ كما أن الحقوق المعنوية لا تنفصل عن الحقوق المالية، ولا نتصور كيف يمكن               

 .)٢٣( ها لقوانين مختلفة إخضاع

 حيث تمسك خلفاء    )٢٤(Hustonوقد فهمت محكمة النقض الفرنسية جيدا هذا المعنى في قضية          -٢١
غابة "المخرج الأمريكي جون هستون بالحقوق المعنوية للمذكور من أجل المطالبة في فرنسا بمنع عرض فيلم     

ي كان قد تم تصويره أصلا بالأبيض والأسود،       في طبعته الملونة وهو الفيلم الذ    Asphalt Jungle" الأسفلت
حيث فضّلت المحكمة الرجوع إلى القانون الفرنسي وحده من أجل تفادي عدم الترابط الذي شاب الحل                   

حقوق  المختلط الذي أخذت به محكمة الاستئناف التي كانت تعتقد أنها تستطيع أن تمنح منتج الفيلم، وصاحب     
قانون دولة   (الحقوق المعنوية التي يمنحها القانون الفرنسي      ) قانون دولة المنشأ   ( وفقا للقانون الأمريكي  المؤلف 
للمبدعين، وذلك دون مراعاة، في نهاية المطاف، للقانونين معا، حيث يجهل القانون الأول الحقوق            ) الحماية

 !المعنوية بينما ينكر الثاني تلك الحقوق على المنتج    

  قانون العقد وقانون الحق   -باء 

تخضع العقود التي تتضمن حوالة الحق أو الترخيص به، مثل جميع العقود الأخرى، للقواعد العامة                 -٢٢
ولكننا لا نستطيع أن نكتفي بهذه الإحالة، ويرجع ذلك، من ناحية، إلى أن تحديد            . للقانون الدولي الخاص    

صعوبات خاصة بهذا الموضوع،     يثير la lex contractus)قانون العقد (القانون الواجب التطبيق على العقد     
ومن الناحية الأخرى لأن ذلك القانون لا يستطيع أن يحل جميع المشكلات، ويجب بوجه خاص التساؤل عما               

 . لا ينبغي له أن يراعي الطبيعة الخاصة للحقوق المعنية      )٢٥( إذا كان الدور المخصص لقانون الحق       

 تحديد قانون العقد  -  ١

                                                 
 :  فيC. Mettraux Kauthen: انظر في هذا المعنى ) ٢٢(

La loi applicable entre droit d’auteur et droit des contrats, Etude des rattachements en 
matière de droit d’auteur et de droits voisins y compris la titularité des droits, Schulthess 
Juristische Medien AG, Zurich, 2003, p. 46. 

 :انظر أيضا ) ٢٣(

S. Plenter, « Choice of Law Rules for Copyright Infringements in the Global Information 
Infrastructure », préc., p. 316-317, établissant un lien entre le niveau d’originalité exigé (élevé 
en Allemagne, bas au Royaume-Uni) et le niveau de la protection (élevé en Allemagne, bas au 
Royaume-Uni). 

)٢٤ ( Cass. 1re civ., 28 mai 1991 : JCP G 1991, II, 21731, note A. Françon . 
)٢٥ ( Lex loci protectionis ou lex loci originis :  أي قانون مكان الحماية أم قانون مكان أصل الحق، ولكننا لن نعود هنا

 .إلى معالجة هذه المسألة الخلافية
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راف العقد هم الذين يحق لهم أن يختاروا القانون الواجب التطبيق على         من المفهوم بداهة أن أط  -٢٣

وهذا المبدأ الخاص بقانون سلطان الإرادة، الذي أبرزه ديمولان منذ القرن السادس عشر، له قيمة              . عقدهم
ن وينبغي تحديد قيمته عن طريق الرجوع إلى الحلول المعترف بها بوجه عام في مجال القانو    . عالمية تقريبا

الدولي الخاص، بما في ذلك ما يتعلق بالحد التقليدي المفروض على مبدأ سلطان الإرادة، وهو حد التحايل                  
 . على القانون

، حدّاً آخر يتمثل، من أجل    بمعهد القانون الأمريكيوقد اقترح المشروع السابق الإشارة إليه والخاص     -٢٤
 حدده الطرفان في العقود التي يبدو أنها لم تُبرَم عن     ضمان حد أدنى من الإنصاف، في استبعاد القانون الذي  

ويمكن القول بصورة أدق بأنه نص على أنه في مثل ذلك الفرضية، لا ينبغي تطبيق ذلك        . طريق التفاوض 
وفقا لعدد معين من المعايير، وإلا فإن القانون الواجب التطبيق على العقد يصبح        " معقولا"القانون إلا إذا كان   

وتتمثل المعايير التي ينبغي مراعاتها هنا في وجود روابط قوية    ". الأضعف"لد الذي يقيم فيه الطرف   قانون الب
مع الأطراف أو مع محل العقد، أو مع المكان الذي يوجد فيه الطرف الأضعف، ودقة الطرفين، وخاصة      

 أحكام النظام العام  الطرف الأضعف، ووضوح وسهولة فهم شروط الاتفاق، ومدى اتفاق الشروط التعاقدية مع    
 .)٢٦( الواردة في قانون بلد الإقامة أو بلد المنشأة الرئيسية الخاصة بالطرف الأضعف        

وفي حالة عدم وجود اختيار، صريح أو ضمني، من جانب الأطراف، فإنه يمكن تحديد القانون            -٢٥
 من  ٤,٢ل المثال، المادة    المختص عن طريق الرجوع إلى معيار العمل القانوني المميز، كما تحدده، على سبي         

التي هي بسبيل التحول إلى   ( بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية      ١٩٨٠اتفاقية روما لعام 
يمثل العقد أوثق رابطة مع البلد الذي يوجد فيه، وقت           "والتي تنص على قرينة عامة بمقتضاها     ) تنظيم مجتمعي

ة للطرف الذي يجب أن يقوم بتنفيذ العمل القانوني المميز، أو إذا كان الأمر              إبرام العقد، محل الإقامة العادي    
 ".يتعلق بجمعية أو رابطة أو شخصية معنوية، المكان الذي توجد فيه هيئة الإدارة المركزية الخاصة بها          

مل القانوني  ، يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى أن الع        )٢٧( ووفقا لرأي الأخصائي الألماني الكبير يوجين أولمر    
المميز يجب أن يعتبر قد تم القيام به بواسطة صاحب الامتياز أو المرخص له، عندما يقوم المذكور بالتعاقد               

ودون أن يصيبنا    . )٢٨( على التزام بالاستغلال، أو بواسطة صاحب الحق في حالة عدم وجود مثل ذلك الالتزام         
 من قانون الاتحاد السويسري بشأن القانون         ١٢٢ن المادة     الارتباك بسبب تلك التفرقة نقول أن الفقرة الأولى م       

العقود التي تتعلق   " ترسي المبدأ الذي يقضي بأن   ١٩٨٧ديسمبر  / كانون الأول١٨الدولي الخاص المؤرخ في   

                                                 
 :  فيF. Dessemontetمن أجل الاطلاع على تحليل تفصيلي لهذه المعايير المختلفة انظر  ) ٢٦(

« Copyright contracts and choice of law », in Urheberrecht im Informationszeitalter, 
Festschrift für Wilhelm Nordemann, Munich, C.H. Beck, 2004, p. 415-427, aux p. 420 et s. 

 .٧٧ و ٧٦ رقم إليه الإشارة سبقت مرجع La propriété intellectuelle et le droit international privé: انظر ) ٢٧(
 :في H. Desbois: انظر ) ٢٨(

Le droit d’auteur en France, Paris, Dalloz, 3e éd., 1978, n° 791 bis. - T. Dreier, in 
Copyright in Cyberspace, Amsterdam, Otto Cramwinckel, 1997, p. 301. - J. Raynard, Droit 
d’auteur et conflits de lois, Paris, Litec, Bibliothèque de droit de l’entreprise, 1990, n° 651 et s. 
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 نشرة حقوق المؤلف
 ٢٠٠٥كانون الثاني –تشرين أول 

 
بالملكية الفكرية ينظمها قانون الدولة التي يوجد فيها محل الإقامة العادية للشخص الذي ينقل أو يمنح حق                

 ".فكريةالملكية ال 

ويمثل موقع منشأة المستغل، مركز ثقل ربما كان الاعتراف به أكثر سهولة في إطار مجموع النظم       -٢٦
فالحجة التي مؤداها أن المستغل      . بيد أن هذا قد لا يكفي لإرساء الأساس القانوني لحل المسألة . )٢٩(القانونية

تحول إلى عكسها بسهولة، طالما أنه من       يمكن أن ت )٣٠(يحتاج إلى تنظيم نشاطه على أساس قانون يعرفه
وأما القول بأن العقد يهدف      . )٣١( الصحيح أيضا أن المؤلف المحيل في حاجة هو الآخر إلى القدرة على التنبؤ       

إلى السماح باستغلال المصنف، فهو أمر لا نزاع فيه، ولكن ليس من المؤكد أن ذلك الأمر يكفي لكي يجعل     
والحقيقة أنه قد أثير الاعتراض الذي مؤداه أن العمل القانوني         . القانوني المميز  من المستغل مديناً في العمل   

المميز يجب أن يتحدد على ضوء نقل الحق، الذي بدونه لا يصبح أي استغلال ممكنا، وليس على ضوء الآثار    
م الشخص   ومن هذا المنظور فإنه يصبح من الطبيعي تسليط الضوء على التزا            . )٣٢( المترتبة على ذلك النقل   

الاجتماعي "الذي ينقل الحق، حتى لو كان التزامه ليس أهم من التزام شريكه المهني على الصعيد          
 .)٣٣("الاقتصادي

وعلى أي حال، فإن تحديد قانون العقد قد يتعرض للاضطراب بتأثير العامل التصحيحي التقليدي     -٢٧
المثال إلى حكم محكمة النقض الفرنسية في  ونشير في هذا الصدد على سبيل   .  الذي يتمثل في قانون الشرطة

السابق الإشارة إليه، الذي اعتبر أن أحكام القانون الفرنسي المتعلقة بالحقوق الأدبية للمؤلف       Hustonقضية 
  ٢٠٠٢ مارس/آذار  ٢٢، كما نشير إلى القانون الألماني الصادر في   "مُلزِمة من حيث التطبيق"تعتبر أحكاماً 

 الأحكام الجديدة التي تهدف إلى ضمان مكافأة عادلة للمؤلفين تعتبر أحكاماً مُلزِمة من         الذي يقرر صراحة أن
عندما لا يحدد الطرفان اختياراً معيناً، يكون القانون الألماني واجب التطبيق على عقد             ) ١" حيث التطبيق  
طاق التطبيق الإقليمي   عندما ينصّب محل العقد على أنشطة استعمال جوهرية، تندرج في ن    ) ٢الاستعمال، أو  

 .)٣٤( "لذلك القانون  

 نطاق قانون العقد  -  ٢
                                                 

 :  فيJ. C. Ginsburgانظر في هذا المعنى  )٢٩(

« Private international law aspects of the protection of works and objects of related rights 
transmitted through digital networks », Doc. OMPI GCPIC/2, 30 nov. 1998, p. 32. 

 : فيM. Walterانظر  )٣٠(

« La liberté contractuelle dans le domaine du droit d’auteur et les conflits de lois » : RIDA 
1/1976, p. 44-87, à la p. 61. - J. Raynard, Droit d’auteur et conflits de lois, préc., n° 653. 

 Recherche sur la loi applicable aux droits voisins du droit d’auteur en droit : فيT. Azziانظر  )٣١(
international privé, Paris, LGDJ, 2005, n°598. 

 ,Le droit d’auteur, Lausanne, CEDIDAC:  فيF. Dessemontet -  ٥٩٦ المرجع السابق، رقم T. Azziانظر  ) ٣٢(
1999, n° 1088. 

 .Choice of Law in Copyright and Related Rights, préc., p. 198 : فيM. van Eechoudانظر  ) ٣٣(
 :  فيA. Dietzبخصوص هذا الحكم انظر . ترجمة غير رسمية ) ٣٤(

“Amendment of German Copyright Law in Order to Strengthen the Contractual Position of 
Authors and Performers”, 33 IIC (2002) 828-842, à la p. 840. 
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 نشرة حقوق المؤلف
 ٢٠٠٥كانون الثاني –تشرين أول 

 
من الأوهام أن نعتقد أن تطبيق قانون العقد سوف يحل جميع المشكلات ويحول دون وقوع أي شكل       -٢٨

والحقيقة أن المستغل، حتى لو كان قد اكتسب الحقوق بعملية واحدة على الصعيد              . من أشكال تنازع القوانين  
إنه يجب عليه مع ذلك مراعاة مختلف القوانين المحلية الواجبة التطبيق على الحق، بالنسبة لجميع         العالمي، ف

 .المسائل غير الخاضعة لقانون العقد   

لذلك فإن المسألة المتعلقة بنطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق، على عقد استغلال حق المؤلف،           -٢٩
 الواقع أن قانون العقد والقانون الواجب التطبيق على الحق        ومن المؤكد أنه يحدث في  . تطرح نفسها بقوة

ولكن مثل هذا الترابط لا يشكل قاعدة، ولذلك يجدر تحديد ما ينتمي إلى كل           . يتطابقان أحيانا ) قانون الحق(
 . منهما

مضمون  ولا حاجة بنا إلى القول أن قانون العقد لا يستطيع الادعاء بأنه ينظم شروط الانتفاع بالحماية ولا    
ويمكن أن نستنتج منه على سبيل المثال أن مدة الحق والاستثناءات يجب الرجوع بشأنها إلى قانون       . الحق

ومن الناحية الأخرى فإنه لا يوجد أحد يعترض على أن هذا القانون الأخير هو    . الحق وليس إلى قانون العقد  
وهو وحده الذي     . مات الشخصية للأطراف  الذي يجب الرجوع إليه بشأن تنظيم شروط تكوين العقد والالتزا       

وهل تكون نسبية أم   (يجب الرجوع إليه بوجه خاص لمعرفة كيفية تفسير العقد أو تحديد طريقة المكافأة     
 .)٣٥()جزافية

فعلى سبيل المثال  . التي ترتكز عليها تعتبر متحركة" الأرضية"وفيما يتعلق بباقي الموضوعات فإن   -٣٠
 للحوالة، تشترك في     )٣٧( )أو أحد عناصر الحق     ( الغالب في الفقه أن قابلية الحق        ، أن الرأي   )٣٦( يرى أولمر

ويسير مشروع معهد القانون       . )٣٨( تحديد طبيعته، ويجب بالتالي أن ينظمها القانون الواجب التطبيق على الحق           
الحقوق     ويتمثل تبرير هذه القاعدة في أن      .   في هذا الاتجاه  (the American Law Institute)الأمريكي 

الغير قابلة للحوالة تخرج من دائرة التعامل القانوني، وهي نتيجة من الواضح أنها ترجع إلى طبيعة هذه            
ومن الصعب الاعتراض على وجوب تطبيقها بسبب     .  ويمكن مع ذلك التردد بشأن نطاق هذه القاعدة         .  الحقوق

 ذلك، تُعتبر المسألة أكثر دقة بالنسبة   وعلى العكس من  . )٣٩(عدم قابلية الحقوق الأدبية وحق التتبع للتصرف    
ويرى أولمر، تمشيا مع منطق نظريته، أنها      . للقواعد التي تحكم حوالة الحقوق المتعلقة بالمصنفات المستقبلة        

الحدود التي تفرضها   "تتبع قانون الحق، نظراً لأنه لا يتردد في أن يرفع إلى مستوى المبدأ القانوني قوله بأن   
لى الحوالة والامتيازات المتعلقة بالحقوق، تبدو في نفس الوقت كما لو كانت تشكل قيوداً على           الدول الحامية ع   

                                                 
 .La propriété intellectuelle et le droit international privé, préc., n° 81-82. - H: في E. Ulmer انظر ) ٣٥(

Desbois, Le droit d’auteur en France, préc., n° 791 bis. 
 .٦٨المرجع السابق، رقم  ) ٣٦(
 .ينصرف التفكير هنا إلى الحقوق الأدبية في النظم الثنائية ) ٣٧(
 : انظر ) ٣٨(

J. Raynard, Droit d’auteur et conflits de lois, préc., n° 673. – G. Koumantos, in Copyright in 
Cyberspace, préc., p. 263. – N. Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, 
Paris, Ed. L’Harmattan, 2002, n° 834. 

 .E. Ulmer, op. cit., n° 70: انظر ) ٣٩(
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 نشرة حقوق المؤلف
 ٢٠٠٥كانون الثاني –تشرين أول 

 
ولكن قد يحسُن الإجابة على ذلك بأن        . )٤٠("الالتزامات التي يمكن إدراجها في العقود المتعلقة بحقوق المؤلف       

ق يحظُر، من حيث المبدأ، كل حوالة       الحقوق لا يُفرَض عليها قيد عدم القابلية للحوالة إلا إذا كان قانون الح         
 .تتعلق بمصنف مستقبل، وهو وضع لا يمثل واقع الحال بوجه عام    

كذلك يمكن أن يسود التردد أيضا بخصوص العامل الشكلي المتعلق بحالات الحوالة، وهو عنصر            -٣١
يل، وهو وضع    ليس منقطع الصلة بالموضوع، نظراً لأنه يهدف، قبل أي شيء، إلى إلقاء الضوء على المح      

 في هذا الاتجاه فيما يتعلق بالحقوق     )٤١(وقد سارت محكمة النقض الفرنسية  . يميل إلى إخضاعه لقانون الحق    
ويمكن  ). ولكننا لا نرى ما يمنع من الأخذ بهذا المبدأ فيما يتعلق بحقوق المؤلف     ( المجاورة لفنان الأداء  

في عام  ) الدائرة الثانية   ( استئناف الولايات المتحدة    التقريب بين هذا الحكم وبين الحكم الذي أصدرته محكمة        
 الخاصة بأحد المؤلفين    حقوق المؤلف  ، حيث أخضعت القواعد الشكلية اللازمة لعقد تجديد     )٤٢( ١٩٩٣

 .البرازيليين للقانون الأمريكي 

 

 

  التطبيق في مجال البيئة الرقمية    -ثانيا  

 السواتل، في الإجبار على إعادة اكتشاف الجوانب           تتمثل أهم مزية من مزايا شبكة الانترنيت، بعد  -٣٢
الدولية لحقوق المؤلف، التي طالما تم تجاهلها، بعد تجاوز مرحلة الإقليمية الهشة الموروثة عن عهد التقاليد          

ولكن يجب ألا يغرب عن البال، أن الشبكات الرقمية تطرح من جديد، بالنسبة          . الملكية المتعلقة بالامتيازات  
ولكن يجب ألا نبالغ في  .  الأساسية، أسئلة قديمة لم تجد إجابات عنها أو وجدت إجابات معيبة للموضوعات 

 .الإسراع بالخضوع لإغراء الاعتقاد بوجوب إعادة النظر في النظام كله من جديد       

والبيئة الرقمية لا تشكّك في صحة ما قيل بشأن قانون العقد، إلا من حيث أن ينتظر منه أن يلعب     -٣٣
 أساسياً، بالاشتراك مع التدابير التقنية للحماية، مما يجعل من الضروري تبديد أوجه الغموض المذكورة          دوراً
 

                                                

وفي المقابل، فإنها تجدد المنازعة بشأن قانون دولة المنشأ، الذي ازدادت صعوبة تحديده والذي          . )٤٣( أعلاه
ة، الحاسمة بالنسبة لفعالية الحماية،  وعلى الأخص، فإنه يثير المشكل). ألف(أصبح تبرير دوره أقل سهولة  

 ).باء( والمتعلقة بتحديد المكان الذي وقع فيه الانتهاك لحقوق المؤلف      

  تحديد وتبرير الدور الذي يلعبه قانون بلد المنشأ   -ألف 

 
 . السابقانظر المرجع ) ٤٠(
 .، سابق إيراده٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول٩نقض مدني الدائرة الأولى،  ) ٤١(
)٤٢ ( Corcovado Music Corp. v. Hollis Music, Inc., 981 F.2d 679. 
 لتضمينها أحكاما خاصة ١٩٨٠ انتهاز فرصة تحديث اتفاقية برن لعام P. B. Hugenholtz و L. Guibaultاقترح  ) ٤٣(

دراسة للشروط الواجبة التطبيق على العقود المتعلقة بالملكية "لدولي الخاص تتعلق بالحقوق التعاقدية للمؤلف، بالقانون ا
وهي دراسة أجريت بناء على طلب اللجنة الأوروبية، معهد قانون الإعلام، أمستردام  " الفكرية في الاتحاد الأوروبي

 .١٥٠، صفحة ٢٠٠٢ مايو/أيار
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 نشرة حقوق المؤلف
 ٢٠٠٥كانون الثاني –تشرين أول 

 
قلنا أن أنصار قانون بلد المنشأ يحرصون بوجه خاص على إبراز المزايا العملية لتلك الرابطة،              -٣٤

ن ملاءمتها عن طريق التأكيد على أن النشر الأول للمصنف يشكل لحظة أساسية من الطبيعي                 ويدافعون ع 
 .الوضع " تحديد مكان"تمييزها من أجل 

ويمكن التساؤل عما إذا كانت هاتان الحجتان لا تفقدان قوتهما عندما يحدث نشر المصنف لأول مرة           -٣٥
 .على القنوات الرقمية  

فلقد كان بلد المنشأ، في الحقيقة، محلا في اتفاقية برن   . ابطة ليست واضحة  أولا، أن بساطة تلك الر  -٣٦
لتعريف يتسم بقدر هائل من التعقيد، والأخطر من ذلك بالنسبة للأمن الذي يُنتظر من ورائه، أنه يتسم بعدم             

وق ذلك أن    فبلد المنشأ ليس واحدا قبل النشر وبعده، بل يمكن ف    (١٩٧١استقرار متأصل، كان واضحا منذ عام 
كما أن هذه الصعوبات تتضاعف في البيئة       ). !يتغير بتغير جنسية بل وحتى محل إقامة الشخص المعني    

أن يكون إنتاج النسخ قد      ( من اتفاقية برن  ٣,٣والرجوع إلى النشر بالمعنى المقصود في المادة         .  )٤٤(الرقمية
والواقع أن       . )٤٥( بأي حال من الأحوال  ليس مرضيا  ") بالاحتياجات المعقولة للجمهور  "جاء على نحو يفي  

التحليل يبين أن مجرد الإتاحة على القنوات الرقمية، وهي فرضية سوف تصبح أكثر حدوثا بصورة مطردة            
 .)٤٦( في المستقبل، لا يعادل النشر 

، فإنه من المؤكد أنه يمكن دائما    )٤٧(ولتفادي هذه النتيجة التي يصعب على عامة البشر الفانين فهمها  -٣٧
عملية  "ولكن فضلا عن أن   . صور توسيع نطاق التعريف بحيث يمكن أن يشمل الكشف عن طريق الشبكات     ت

هذه تمر عبر عملية تنقيح لاتفاقية برن، فإنه يجب فضلا عن ذلك تحديد مكان عملية الكشف             " التجميل
.  لقدر الكافي من الأمانولا يكفل مكان البث، الذي يفتح الباب أمام جميع أنواع التلاعب، توفير ا .  المذكورة

ولكن الانترنيت ليست شبكة منظمة، ومن  . )٤٨( ومن الأضمن تحديد مكان المدير المسؤول عن تشغيل الموقع     
يبقى بعد ذلك الموطن أو     . الصعب تحديد مكان العاملين فيها، الذين قد يكونون من ذوي الحجم الصغير للغاية          

التطبيق على الحالة الشائعة للغاية، ألا وهي حالة تعدد     بيد أن الحل ليس سهل   . )٤٩( محل إقامة المؤلف
 ).يكفي في هذا الصدد الإشارة إلى المصنفات السمعية البصرية      ()٥٠( المؤلفين

                                                 
 La loi applicable au droit d’auteur : état de la question et »:  فيA. Cruquenaireانظر  ) ٤٤(

perspectives » : Auteurs  
& Media 2000, p. 210-227, à la p. 215. 

 ,La protection internationale et communautaire du droit d’auteur:  فيJ.-S. Bergéانظر مع ذلك  ) ٤٥(
préc., n° 279 . 

 The private international law of copyright in an era: ، فيJ. Ginsburgطلاع على رأي مخالف انظر للا ) ٤٦(
of technological change, Hague Academy of International Law, 1998, p. 15. 

 Brains and Other Paraphernalia of the Digital Age”, 10 Harvard Journal“: في D. Nimmer انظر ) ٤٧(
of Law and Technology 1-46 (1996), à la p. 15. 

 The private international law of copyright in an era of technological:  فيJ. Ginsburgانظر  )٤٨(
change, préc., p.18. 

 .J. Ginsburg, eod. locانظر في هذا المعنى كمعيار بديل  )٤٩(
 . الذي يقترح في هذه الحالة اختيار البلد الذي يقيم فيه أكبر عدد من المؤلفين.J. Ginsburg, eod. locقارن  )٥٠(
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وسيواجه    .  بيد أن أقل ما يقال هو أن هذه المصاعب لا تؤيد جانب تطبيق قانون بلد منشأ المصنف          -٣٨

 .)٥١( بات في العثور على طريقهالمنتفع بل والمزيف المحتمل، كثيرا من الصعو   

وفي البداية نقول إن مبدأ اللجوء إلى قانون بلد منشأ المصنف هو الذي يمكن مناقشته في البيئة              -٣٩
ويرتكز إغراء الالتجاء إلى ذلك المبدأ على الفرضية التي مؤداها أن اختيار مكان النشر يعبر عن      . الرقمية

. ولكن هذا التفسير لم يَعُد له أي محل بعد ظهور الانترنيت   . مصنفهل" إعطاء جنسية معينة"رغبة المؤلف في  
قد يمكن تفسيره بأنه يعبر عن الرغبة في  ) وربما بلغة معينة( فنشر أحد المصنفات لأول مرة في بلد معين   

  ولكن التنقل على إحدى الشبكات في محاولة للالتقاء بجمهور غير متميز، لم يعُد      .  خلق رابطة مع ذلك البلد    
والمكان الذي فيه    "ويصدق هذا الاعتراض بالمثل على النظرية التي توحّد بين مكان المنشأ              . يفيد هذا المعنى  

 . )٥٢("اكتسب المصنف لأول مرة، بعداً اجتماعيا، أي المكان الذي التقى فيه لأول مرة بالجمهور       

لموطن أو بمحل إقامة المؤلف أو         أما فيما يتعلق بالحل الذي يتسم بالانطواء والذي يقوم على الأخذ با   -٤٠
العامل، فإنه يختلف تماما عن هذا المنطق التقليدي، دون أن يقدم أي أساس آخر يسمح بتبرير هذه الرابطة                

وفيما يتعلق بالعاملة المسؤولة عن موقع الويب، فإنها تعترض صراحة على البعد الشخصي لحقوق              . المقترحة
 . المؤلف

لناحية الأخرى، أن البعد الكوني لشبكة الانترنيت يولّد الشك في إمكانية       ولكنه من الصحيح، من ا   -٤١
 .القيام بعملية توزيع لتطبيق قوانين كل بلد من بلدان الحماية    

 

 

  تحديد المكان الذي وقع فيه الاعتداء على حقوق المؤلف     -باء 

كما . قهاء القانون الدولي  إن ظاهرة انشطار وتوزّع مكان وقوع الجريمة هي ظاهرة معروفة جيداً لف   -٤٢
أنها ليست جديدة تماما على الأخصائيين في موضوع الملكية الفكرية، الذين مارسوا من قبل براعتهم مع             

فالموضوع محل الاهتمام لم  . بيد أنه يوجد مع ذلك فارق في الدرجة بل وربما في الطبيعة   . موضوع السواتل  
هو الساتل الذي يهطل على عدة بلدان، وإنما هو إذاعة قادرة على           يَعُد هو سهم القوس الذي يعبر الحدود، ولا    

لذلك يجب الحذر من التقليل        . أن تلحق ضرراً بكل بلد من بلدان العالم وتقع تحت طائلة تشريعات شديدة التعدد           
لى  والرأي الذي يذهب إ  . كما يجب الحذر أيضا من المبالغة في الاتجاه العكسي    .  من أهمية التغيير الذي حدث  

أن ما تنطوي عليه التقنيات الرقمية من تخلص من الطابع المادي، يجعل كل ارتباط برقعة أرضية معينة،          
وإذا ما أردنا الاقتصار على مثال واحد في هذا          . أمراً عفى عليه الزمن، هو رأي لا يصمد أمام الامتحان       

وضع التقني الراهن، يفترض وجود    الصدد فإننا نقول إن إتاحة المصنفات على الشبكة الرقمية، في ظل ال  

                                                 
 Choice of Law Rules for Copyright Infringements in the Global Information“:  فيS. Plenterانظر  ) ٥١(

Infrastructure”, préc., p. 316. 
 .J.-S. Bergé, La protection internationale et communautaire du droit d’auteur, préc., n° 270: انظر )٥٢(
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 نشرة حقوق المؤلف
 ٢٠٠٥كانون الثاني –تشرين أول 

 
عملية تثبيت مسبقة تشكل بلا جدال عملية استنساخ، قابلة لإمكانية تحديد مكانها شأنها في ذلك شأن أي عملية            

 .)٥٣( من عمليات إنتاج النماذج

ونحن نعلم بالتعارض في وجهات النظر وأن الجدل يثور بين أنصار ما اتفق على تسميته بقانون بلد       -٤٣
 أو الإرسال، وبين أولئك الذين يناضلون من أجل تطبيق ما اتفق على تسميته بقوانين بلدان الاستقبال،      البث

قوانين     (على أن يكون مفهوما أنه في حالة الإجابة بالإيجاب فإن صيغة الجمع تفرض نفسها في هذا الصدد     
وتستند كل    .  تتمثل في البث في العالم كله  نظراً لأن الخاصية التي تتميز بها الشبكات الرقمية      )  الاستقبالبلدان

 .ولكن من الممكن أيضا التفكير في حلول توفيقية   .  من النظريتين إلى حجج قوية  

 قانون بلد الإرسال وقوانين بلدان الاستقبال     -  ١

طبقا لنهج أولي تقني، يجري تحديد بلد الإرسال انطلاقا من نفس التعريف الخاص بالتوصيل إلى          -٤٤
أو بالنسبة للنظم القانونية التي تجعل منه امتيازا مستقلا، من المكان الذي يتم فيه وضعه في متناول    الجمهور، 

فما دام الحق الاستئثاري تجوز    :  وتبرير ذلك سهل  . ١٩٩٦الجمهور، طبقا لما يتضح من معاهدات الويبو لعام       
 فعل الانتهاك يجب اعتباره قد وقع    ممارسته ابتداء من ذلك التاريخ الخاص بوضعه في متناول الجمهور، فإن     

ويتمسك أنصار قانون بلد الإرسال مفهوما بالمعنى المذكور، بأن ذلك القانون وحده           .  في المكان الذي حدث فيه  
 .lex loci protectionisهو الذي يجب أن ينظم المسائل المتروكة لقانون مكان الحماية      

ن الاستقبال على ذلك بالقول بأن كل عمل من أعمال      ويرد أنصار فكرة تطبيق مختلف قوانين بلدا  -٤٥
الاستغلال، في مجال حقوق المؤلف، إنما هو عمل موجّه إلى الجمهور، ولذلك فإنه من الطبيعي تحديد مركز                

ويضيفون إلى ذلك القول بأنه مما يزيد من تأكيد صحة ذلك           . الثقل للاستغلال المقصود على أساس ذلك الهدف         
إيجابي يمسك بزمام المبادرة في كل  " مستهلك"ة البث على القنوات الرقمية، فإننا نكون أمام  الرأي أنه في حال

ويعترضون، . مرة من مرات الاستخدام، وهي حالة تختلف مثلا عن حالة البث الإذاعي بواسطة السواتل     
باب أمام جميع أنواع  بوجه خاص، بأن التطبيق الاستئثاري لقانون بلد الإرسال انطلاقا من مركز تقني يفتح ال    

ويتعلق الأمر على وجه التحديد بمخاطر الانتقال نحو بلدان البث ذات مستويات الحماية الأقل             . التلاعب
ارتفاعا، وهي مخاطر حقيقية تماما، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة التي توجد بين مختلف التشريعات الوطنية،        

تئثاري، وبالنظر إلى السهولة البالغة لعملية التلاعب في مكان        وخاصة فيما يتعلق بالاستثناءات من الحق الاس  
 .البث على الشبكات الرقمية  

وقد اتسم هذا الاعتراض بقدر من الجدية كان كافيا لكي يحدو بغالبية أنصار قانون دولة الإرسال إلى                   -٤٦
مسؤول عن الإذاعة، الذي        تغيير موقفهم والتمسك، لا بمكان البث المادي على الشبكة، ولكن بمكان إقامة ال       

 . يكون أقل تعرضا لتلك الصور من التلاعب، والذي يتميز فوق ذلك بإمكانية تحديده بقدر أكبر من السهولة         

                                                 
 .P. Schønnig, « Applicable law in transfrontier on-line transmissions » : RIDA 4/1996, p: انظر )٥٣(

21-53, à la p. 29. 
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 نشرة حقوق المؤلف
 ٢٠٠٥كانون الثاني –تشرين أول 

 
ولكن فضلا عن أنه      . ومن المؤكد أن ثبات هذا الضابط من ضوابط من الإسناد يجعله أكثر جاذبية            -٤٧
لتذكير بأن تداول المصنفات على الشبكات الرقمية، ليس    يؤدي إلى تفادي خطر التلاعب تماما، فإنه يجب ا   لا

في أغلب الأحيان، وسيكون بلا شك بصورة متناقصة باستمرار، من فعل مستغلين مهنيين حقيقيين، مما يشكك           
 . في ملاءمة هذا النهج ويُعقّد، على أي حال، تطبيق القاعدة     

وتعتبر الحجج معروفة تماما  . إلى مجال الملاءمةوبعد ذلك تنتقل المناقشة من المجال القانوني التقني     -٤٨
فأنصار قانون دولة البث الإذاعي يعطون المكان الأول من الأهمية للأمن القانوني للمذيع،               .  في هذا الصدد  

مؤكدين على القول بأنه ليس من المعقول أن يكون ملزما باحترام جميع قوانين الكرة الأرضية تقريبا، وهي         
ويرد أنصار هذا النظام الأخير بقولهم أنه من      . تب على تطبيق مختلف قوانين بلدان الاستقبال النتيجة التي تتر

التعسفي تماما تفضيل الأمن القانوني للمذيع على الأمن القانوني لصاحب الحق، وبأنه إذا كان الحل القانوني    
أو محل إقامة     ( )٥٤( المذكور لن يتحقق إلا عن طريق اختيار قانون وحيد فإن قانون محل إقامة صاحب الحق      
يمكن أن يفي تماما بهذا   ) شركة الإدارة الجماعية التي هو منضم إليها، والتي من الأيسر للناشر أن يعرفها           

ويسير أيضا في هذا الاتجاه مبدأ الاختصاص الإقليمي التقليدي للقانون الجنائي، الذي يتداخل كثيرا   . الغرض
كما أن واقعة التطبيق الاستئثاري لقانون البلد الذي يقيم فيه   . وق المؤلف مع القانون المدني فيما يتعلق بحق 

المسؤول عن الإصدار، يتيح لهذا الأخير بأن يصدّر إلى العالم كله القانون المشار إليه، وهو أمر يصعب              
التي يقيم فيها قبوله على الدول الغيورة على سيادتها، والتي تعلم جيدا أن ذلك النظام يحابي البلدان المتقدمة          

 .الناشرون في أغلب الأحيان  

وهذا يعني أن خيار محاولة ترجيح إحدى        .  ويبدو أن يوجد نوع من التوازن بين جميع هذه الحجج          -٤٩
 ).بالمعنى الواسع (كفتي الميزان في هذه الناحية أو في الناحية الأخرى هو خيار سياسي تماما    

  ٣٠ر من أمثلتها الصارخة حكم للمحكمة العليا في كندا صدر بتاريخ   ولهذا فإننا نفهم حذر المحاكم، التي يعتب  
ّدي          في قضية ٢٠٠٤يونيو /حزيران الجمعية الكندية للمؤلفين والملحني ضد الرابطة الكندية لمو

الانترنيت
ر ن

                                                

وكانت المسألة تتعلق بمعرفة ما إذا كانت أنشطة الوسطاء تعطى الحق في الحصول على         . )٥٥(
.  نها تتعلق بمصنفات موسيقية منقولة إلى كندا انطلاقا من وحدة خدمة موجودة في دولة أخرى      الجعائل نظراً لأ 

وقد رأت المحكمة العليا، وفقا لرأي القاضي بيني، أن المعيار الذي يتوقف عليه تحديد مكان وجود وحدة              
القانون الخاص  ن تطبيق أ"وفي رأيها  ". مفرط في الآلية ومفرط في الجمود"الخدمة في ذلك البلد، هو معيار   

 على عمل يشترك فيه مواطنون لدول أخرى يتوقف على وجود رابطة كافية بين كندا وبين              بحقوق المؤلف 
مكان الاستقبال يمكن أن يشكل ضابط إسناد يماثل في       "وطبقا لوجهة النظر المذكورة فإن       .   )٥٦("ذلك العمل  

 توجد فيه وحدة الخدمة المضيفة، التي يمكن أن توجد في          دون اعتداد بالمكان المادي الذي      (أهميته بلد المنشأ   
 

 :  فيF. Dessemontetانظر  )٥٤(

« Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé », in Internet, Quel 
tribunal décide ? Quel droit s’applique ?, K. Boele-Woelki et C. Kessedjian (eds), Kluwer Law 
International, 1998, p. 47-64, à la p. 60. 

)٥٥ ( 2004 CSC 45. 
 .٥٧رقم  ) ٥٦(
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 نشرة حقوق المؤلف
 ٢٠٠٥كانون الثاني –تشرين أول 

 
ضابط الإسناد الملائم هو موقع مقدم  "وبالنسبة للبلاغات التي تتم بواسطة الانترنيت فإن    . )٥٧(")بلد ثالث

الأهمية التي ينبغي  "، نظراً لأن  "المضمون، أو وحدة الخدمة المضيفة، أو الوسطاء، أو المستفيد النهائي              
بيد . )٥٨( "موقع أي واحد منهم على الخصوص، تختلف تبعاً لاختلاف ظروف القضية وطبيعة النزاع   إيلاؤها ل

أنه يجب الاعتراف بأن الخيارات المتاحة ما زالت أشد غموضاً من أن توفر للمشغلين الشعور بالأمن الذي         
 . يحق لهم أن يحصلوا عليه   

 الحلول التوفيقية  -  ٢

، الموازنة بين المزايا والعيوب بطريقة موضوعية ترتكز على معايير         يجب علينا، من ناحية المنهج   -٥٠
والنهج    . الذي يرتبط بالوضع محل البحث بأوثق الروابط     " القانون الصحيح  "مجردة وتهدف إلى البحث عن    

، التي تعتبر عاملا أساسيا   )بل وسهولة القراءة   (الأول هو الذي يراعي على أفضل وجه ضرورة القابلية للتوقع          
.  ي البيئة الرقمية، أما الثاني فهو أن يتسم بميزة المرونة، وهو ما يفسر دون شك النجاح الذي يلاقيه اليوم      ف

وربما يتمثل أحد الحلول الوسط في تحديد قانون يفترض فيه أنه الأكثر ملاءمة، بينما يترك للطرفين مهمة     
 .نفي هذه القرينة عن طريق إثبات وجود نقاط التقاء أخرى    

ما بالنسبة للموضوع، فيمكننا التفكير في عوامل تصحيحية ذات نطاق محدود عن طريق ضوابط        أ -٥١
وعلى سبيل المثال فإن أنصار قانون بلد الإصدار يمكنهم أن يقولوا أن ذلك القانون                :  إسناد تبادلية أو مسلسلة    

الاستقبال أن يقولوا إن القانون      يجب استبعاده إذا لم يكن يوفر القدر الكافي من الحماية، ويستطيع أنصار بلد      
 .المعني يجب استبعاده إذا لم يكن في وسع الشخص توقعه لأسباب معقولة     

وسوف يغرى العامل التصحيحي الأول جميع أولئك الذين يتمثل الخطأ الوحيد لقانون الإصدار           -٥٢
فإذا ما جاءت  .   الشرط وتنحصر كل المسألة في معرفة مستوى توافر . بالنسبة لهم في مخاطر تغيير الموقع

وعلى معاهدات      ADPICنتائج الاختبار مرضية عن طريق مجرد التقرير بأن بلد الإصدار موقّع على اتفاق         
، يصبح بلا أهمية حقيقية، ويصبح  "لصالح المؤلف  "، فإن ضابط الإسناد الذي مؤداه    )٥٩( ١٩٩٦الويبو لعام  

 ضعف التنسيق المتحقق بواسطة هذه الوثائق الدولية في         الضمان المقرر من أجل المؤلفين وهميا، نظراً لشدة     
 .مجال القانون الموضوعي وعلى الأخص فيما يتعلق بالاستثناءات من حقوق المؤلف      

وهو قد يتيح، إذا ما وُضع موضع التنفيذ،    . )٦٠(وأما التصحيح الثاني فله سوابق في مجالات أخرى  -٥٣
بحقوق المؤلف هو في الحقيقة أقل مما يُعتَقَد في أغلب الأحيان بهذا      إثبات أن تنوع القوانين الوطنية المتعلقة     

                                                 
 .٥٩رقم  ) ٥٧(
 .٦١رقم  ) ٥٨(
 :  فيI. Garrote Fernández-Díez: ذا المعنىانظر في ه ) ٥٩(

El derecho de autor en internet, Editorial Comares, Colección Estudios de Derecho 
Privado, Granada, 2001, p.137. - P. Raynaud, Droit d’auteur, droit international privé et 
Internet, thèse, Strasbourg III, 2002, n° 695. 

 بشأن المسؤولية عن الوقائع المتعلقة بالمنتجات، والتي تستبعد القانون الواجب ١٩٧٣ من اتفاقية لاهاي لعام ٧المادة انظر  ) ٦٠(
إذا أثبت الشخص المطلوب مساءلته أنه لم يكن يستطيع لأسباب معقولة أن يعرف أن المنتج أو المنتجات "التطبيق عادة 
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 نشرة حقوق المؤلف
 ٢٠٠٥كانون الثاني –تشرين أول 

 
ولكن يُلام عليه أنه ليس على مستوى المخاوف التي يثيرها لدى العاملين بسبب البعد الخاص         .  الخصوص

وعلى أي حال، قد يكون من المبالغة الذهاب إلى حد الربط بين              . بتطبيق قوانين كل دولة من دول الاستقبال      
نجاح في العمل وبين الوضع الذي من مقتضاه أن يكون العمل غير مشروع أيضا في نظر قانون بلد                    ال

الإصدار، وفقا لما كان يعترف به، في الماضي، القانون الانجليزي في مجال المسؤولية المدنية قبل أن يتطور               
 .بشأن هذه النقطة  

، وهو عيب يسبّب   )٦١( سناد المتعددة ويمكن القول بوجه عام إنه من الصعب معالجة ضوابط الإ     -٥٤
مضايقات شديدة فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، حيث يشكل وضوح القاعدة مسألة حتمية ذات أهمية كبرى بالنسبة    

 .لكل من القائمين بالتشغيل وبالنسبة لأصحاب الحقوق، إلى درجة أنه يصعب أن نتخذ منها نماذج تحتذى      

، التي تؤدي إلى    "التجميع القضائي  "ة في الإسراع باستبعاد عمليات   وربما يجب علينا عدم المبالغ   -٥٥
ويمكننا أن نبدأ على سبيل المثال بالإشارة إلى الحكم        . الربط بين الاختصاص التشريعي والاختصاص القضائي  

 والذي سمح لضحية جريمة     )٦٢(Fiona Shevillالذي أصدرته محكمة العدل للمجتمعات الأوروبية في قضية        
إما أمام محاكم الدولة المتعاقدة التي يقع فيها محل إقامة ناشر المطبوع الذي       "أن يرفع قضية تعويض قذف ب

انطوى على القذف، باعتبارها مختصة بتعويض مجموع الأضرار الناجمة عن القذف، وإما أمام محاكم كل           
 في سمعته، وهي المحاكم  دولة متعاقدة نُشر فيها المطبوع ويَدّعي فيها المجني عليه أن ضررا قد لحقه      

، لكي تستخلص من ذلك أن كل   "المختصة بالنظر فقط في الأضرار التي وقعت في دولة المحكمة المختصة 
ويتمتع هذا  . محكمة من المحاكم المختصة على النحو المذكور، سوف تطبق قانونها الموضوعي الخاص بها       

ضح أنه يشوبه العيب، الذي يعتبره كثير من فقهاء    ولكن من الوا  . الحل بجميع المزايا العملية للحل الوسط   
وبالإضافة إلى ذلك فإنه    . القانون الدولي حاسماً، والذي يتمثل في خلط المسائل التي لا تنتمي إلى نفس الفئة      

يمنح اختصاصا عالميا لقانون بلد الإصدار، وهو أمر قد يكون سيئا للغاية إذا كان ذلك البلد لا يكفل إلا                     
 .ا جداً من الحماية  مستوى ضعيف

ويتمثل أحد الحلول الوسط الأخرى في استبعاد اختصاص بلدان الاستقبال التي لم تكن مستهدفة من         -٥٦
وهو حل يتيح الرد على الاعتراض الذي مبناه أنه من المستحيل مطالبة القائمين على       . )٦٣( جانب جهة الإرسال

هو معيار يصعب جدا وضعه     " الاستهداف"ولكن معيار   . ةالتشغيل بمراعاة احترام جميع قوانين الكرة الأرضي       
.  موضوع التنفيذ، إلا بالنسبة لبعض الحالات الحدّية التي يجري فيها نشر المصنف الأدبي بلغة قليلة الاستعمال          

والحقيقة أن اللغة أصبحت بصورة متناقصة باستمرار، عامل تجزئة للأسواق، وخاصة بالنسبة للمصنفات     

                                                                                                                                            
 من القانون الاتحادي السويسري ١٣٩انظر أيضا المادة ". في سوق التجارة في الدولة المعنيةالتي من نفس النوع ستطرح 

ما دام مرتكب الضرر كان يجب عليه أن ("...  بشأن القانون الدولي الخاص ١٩٨٧ديسمبر / كانون الأول١٨الصادر في 
قوق المؤلف فإننا نستطيع على سبيل المثال استبعاد فإذا انتقلنا إلى مجال ح"). يتوقع أن تتحقق تلك النتيجة في تلك الدولة

القانون الذي يرفض مبدأ الأخذ بأي استثناء من الحق الاستئثاري أو الذي يقرر تمديد مدة الحماية إلى ما بعد المدة المحددة  
 .عادة

 . Cybermonde : Droit et droits des réseaux » : JCP G 1996, I, 3969, n° 10 »:  فيM. Vivantانظر  ) ٦١(
 .I. p. Rec-450: ١٩٩٥ مارس/آذار ٧ ) ٦٢(
٢٠٠٤ JDI: ٢٠٠٣ مارس/آذار ١١فبراير و / شباط١١، TGI Paris: انظر في هذا المعنى في مجال الاختصاص القضائي ) ٦٣(

 .note crit. J.-S. Bergé ،٤٩١،صفحة 
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والأهم من ذلك، أنه من الصعب الاعتراف بأن معيار الهدف الرئيسي المنشود من           . سينمائية الموسيقية وال 

وراء استغلال أحد المصنفات، يؤدي إلى الإعفاء الكامل للمستغلين من مسؤوليتهم عن جميع أنشطتهم التي                
عتبة   "لال، في بلد معين،   وأكثر ما يمكن أن يقال في هذا الصدد هو أنه إذا لم يتجاوز الاستغ            . تتسم بطابع تبعي

، بالمعنى المقصود في قانون المنافسة، فإن القواعد التي يخضع لها لا ينبغي أن تكون قواعد ذلك      "الحساسية
وفي إطار ذلك النظام، فإن القاضي هو الذي يختص بأن يحدد في          . البلد ولكن قواعد بلد الاستغلال الرئيسي       

استراتيجية :  يتسم بطابع مميز أم لا، مع مراعاة مختلف المعايير  كل حالة على حدة ما إذا كان الاستغلال   
وهو يختص أيضا بتحديد البلد       . المستغل، أوجه الاستغلال المتفق عليها، نصيب رقم المبيعات التي تحققت     

في الرئيسي للاستغلال الذي يجب تطبيق قانونه، وإلا فإنه إذا ما تبين أن الاستغلال ضئيل للغاية في الحقيقة،               
بلد معين، فإن يحتفظ، كما هو الحال في الوقت الراهن، بإمكانية افتراض عدم وقوع أي ضرر، مما يعفيه من           

 . مشقة البحث عن القانون الواجب التطبيق    

ولكننا نكرر القول بأن القاعدة    . وجميع هذه الفروض، وكثير غيرها، تستحق مزيداً من البحث     -٥٧
 .لن ترى النور إلا عندما تصبح الدول على وعي بضرورتها      الموحدة لمشكلة تنازع القوانين     
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 تطورات قانونية

 
 

 قانون الدعاوى
  كندا

  محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية
 

  التعدي على حقوق المؤلف    –الحق في الخصوصية    
 

حقوق   والموضوع هو إذا ما كان من الممكن الكشف عن هوية الأشخاص الذين زعم تعديهم على             (....) 
في القضايا ( ...) وعليه،  .  (...) المؤلف الموسيقية بالرغم من حقيقة أنه ربما يتم انتهاك حقهم في الخصوصية      

التي يظهر فيها المدعون حسن نية ادعاءاتهم بقيام أشخاص مجهولين قد قاموا بالتعدي على حقوق المؤلف              
من جانب آخر، يجب توخي الحذر     . عوىالخاصة بهم، فإن لديهم حق في الكشف عن هوية لأغراض رفع الد     

من قبل المحاكم لدى اتخاذها قرار بمثل هذا الكشف، وذلك للتأكد من أن التعدي على حقوق الخصوصية يتخذ                  
 .حده الأدنى قدر المستطاع  

 
،   ٢١، ٢٠جي نويل وجي جي سيكستون، تورونتو، نيسان . قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية، ريتشارد سي

 ).تم الاقتباس من ملخص قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية   (٢٠٠٥ أيار  ١٩أوتاوا،  
 

 جون دوي   . ف.  ضد أل . بي ام جي كندا انك 

 ٢٠٠٥ محكمة الاستئناف الفيدرالية   ١٩٣
 

توضح هذه القضية التوتر القائم بين حقوق الخصوصية لأولئك الذين يستخدمون الإنترنت وأولئك الذين قد يتم                    
فإمكانية التعدي غير المسبوقة بإنذار على     . و استغلالهم من قبل مستخدمين مجهولين للإنترنت     التعدي عليهم أ 

ويؤكد المدافعون عن الخصوصية أنه في حال كان لا بد        . حياة الأفراد الشخصية لا نظير لها في أيامنا هذه  
اد الذين سيتم نشر      من التضحية بالخصوصية، فيجب أن يكون هنالك دعوى قوية ظاهرة الوجاهة ضد الأفر       

وفي النهاية فإن مسالة إذا ما كان من الممكن الكشف عن هوية أولئك الأشخاص الذين يزعم انتهاكهم           . أسمائهم
 .  لحقوق المؤلف الموسيقية بالرغم من حقيقة أنه ربما يتم انتهاك حقهم في الخصوصية    

 
بتملك حقوق المؤلف الكندية جماعياً في ما         يتألف المدعون من أكبر المزودين الموسيقيين في كندا ويطالبون         

 من مستخدمي   ٢٩ويدعي المدعون أن  . من التسجيلات الصوتية المباعة إلى العامة في كندا % ٨٠يزيد عن 
 أغنية يمتلك المدعون حقوق المؤلف فيها على أجهزة         ١٠٠٠الإنترنت قام كل منهم بتنزيل ما يزيد عن  

 ( peer-to-peerعن طريق برنامج مشاركة ملفات يعرف بالنظائر  الحاسوب المنزلية الخاصة بهم وذلك   
P2P (          منتهكين بذلك حقوق المؤلف التي تعود إلى المدعين عن طريق توفير الوصول إلى ملفاتهم، وبالتالي
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والمدعى عليهم هم من  .  أو توزيع أغاني المدعين إلى عدد لا منتهي من مستخدمي الإنترنت   يقومون بنسخ

 .  عنواناً لبروتوكولات الإنترنت   ٢٩الإنترنت ويديرون مزودي خدمات 
 

والمدعون غير قادرين على تحديد اسم أو عنوان أو رقم هاتف أي من مستخدمي الإنترنت هؤلاء حيث          
 ولكنهم  ٢٩ويرغب المدعون برفع دعاوى قضائية بحق الأشخاص ال     . يمارسون نشاطهم تحت أسماء مستعارة  

، جين دوي وكل هؤلاء الأشخاص الذين يتعدون        "جون دوي "ا هذه الدعوة بحق       لا يعرفون هوياتهم، وقد بدؤ
على حقوق المؤلف في تسجيلات المدعين الصوتية، وقدموا طلباً لدى المحكمة الفيدرالية من أجل تحديد هوية                    

 . الأشخاص التسعة وعشرين 
 

 يوجد دليلاً واضحاً على إثبات       حيث خلص قاضي الطلبات بأنه لا    . تم رد الدعوى من قبل المحكمة الفيدرالية     
والأسباب التي تجعل قاضي الطلبات  . العلاقة الضرورية بين عناوين بروتوكول الإنترنت والأسماء المستعارة    

يتعامل مع مواضيع كهذه من حيث الإجراء الملائم الضروري للحصول على هويات المستخدمين هي الاختبار           
محكمة في إصدار قرارات تفرض الكشف عن الهويات ومواضيع التعديات    السليم الذي ينبغي تطبيقه من قبل ال 

 .  الجسيمة على حقوق المؤلف   
 

.  وأنا مع الرأي القائل أن الاختبار السليم هو لتحديد توفر حسن نية إدعاء المدعي بحق المدعى عليه المزعوم          
ل الهويات إلا بموافقة العميل    عن المعلومات الشخصية مث   " طوعياً "لا يحق لمزودي خدمات الإنترنت الكشف   

 . أو بموجب قرار قضائي 
 

وقد شكل التوزان الدقيق بين مصالح الخصوصية     . تعدّ حقوق الخصوصية موضوعاً هاماً ويجب حمايتها  
لقد وجدت   . والمصلحة العامة أمراً يثير اهتمام المحاكم دائماً كلما كان هنالك سعي للكشف عن معلومات سرية  

ووضع قانون حماية حقوق المؤلف من أجل ضمان        . الفكرية من أجل حماية نشر الأفكار   قوانين الملكية  
وقد قدمت التقنيات الحديثة مثل الإنترنت منافع غير . التعبير عن الأفكار وتطويرها بدلاً من إبقائها ساكنةً

ب ألا يسمح لهذه    ويج. اعتيادية للمجتمع والتي تتضمن وسائل أسرع وأكثر فاعلية للتواصل مع جمهور أكبر      
وبالرغم من أنه يجب وضع مسائل   . التقنية بطمس حقوق الملكية الشخصية هذه التي يعدها المجتمع ذات شأن   

الخصوصية في الاعتبار، لكنه يبدو لي أنها يجب أن تذعن للمصالح العامة من أجل حماية حقوق الملكية         
 .  حقوقالفكرية في الحالات التي يهدد فيها التعدي بسحق هذه ال    

 
وعليه، برأيي، في القضايا التي يظهر فيها المدعون أن لديهم إدعاء حسن النية بقيام أشخاص مجهولين           

من   . بالتعدي على حقوق المؤلف الخاصة بهم، فإن لديهم الحق في كشف هوياتهم من أجل رفع دعوى بحقهم          
كشف عن الهوية، وذلك لضمان أن       جانب آخر، ينبغي توخي الحذر من قبل المحاكم لدى إصدارها أوامر بال 

 . التعدي على حقوق الخصوصية يتخذ حده الأدنى قدر المستطاع        
 

وفي حال كان هنالك تأخير طويل الأمد بين وقت تقديم طلب الكشف عن الهوية من قبل المدعين ووقت قيام           
وعليه، يجب توخي   . قةالمدعين بجمع معلوماتهم، فإن هنالك خطر كون المعلومات المتعلقة بالهوية غير دقي   
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وإن الإخفاق في   . أعلى درجات الحرص لتجنب التأخير بين التحري والتقدم بطلب الحصول على المعلومات            

 .  توخي هذا الحرص يمكن أن يوفر للمحكمة مسوغاً جيداً لرفض إصدار أمر الكشف       
 

لتعدي على حقوق     ويجب أن يكون المدعون حريصين على عدم إدراج معلومات خاصة ليس لها علاقة با             
 .حيث يمكن لهذا أن يشكل اعتداء غير مبرر على حقوق المستخدم      . المؤلف في تحرياتهم 

 
ونتيجة لذلك، سيتم رفض الاستئناف دون الإخلال بحق المدعين في تقديم طلب لاحق للكشف عن هوية      

 .      آخذين بعين الاعتبار هذه الأسباب  " المستخدمين"
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 تطورات قانونية
 

 
 نون الدعاوىقا

 الولايات المتحدة الأمريكية 
 المحكمة العليا في الولايات المتحدة

 
 توزيع منتج يمكن استخدامه بصورة مشروعة أو غير   – المسؤولية الثانوية   –التعدي على حقوق المؤلف   

  دوافع التعدي  –مشروعة  
 

امه بصورة مشروعة أو غير  إن السؤال المطروح ما هي الظروف التي يكون فيها موزع منتج يمكن استخد  
نعتقد أن    . مشروعة مسؤولاً عن أفعال التعدي على حقوق المؤلف من قبل أطراف ثالثة تستخدم ذلك المنتج           

الشخص الذي يقوم بتوزيع أداة بهدف الترويج لاستخدام يعتدي على حقوق المؤلف، كما يتوضح بالتعبير       
ون مسؤولاً عن الأفعال الناتجة عن التعدي من قبل           توكيدية لتعزيز التعدي، يك   إجراءاتالصريح أو أي   

 . الغير
 
 

تم الاقتباس من قرار المحكمة العليا للولايات       (٢٠٠٥ حزيران  ٢٧قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة،    
 ). تم إضافة الترويسات والحواشي السفلية من قبل اليونيسكو     –المتحدة   

 
 روكستر المحدودة    ج. ستوديوهات مترو جولدين ماير ضد في  

 ١١٥٤ دي ٣ فيدرالي  ٣٨٠
 

 الوقائع  
سمح   ي مجاني برنامجبتوزيع ) StreamCast(يعمل المدعى عليهما، شبكتي جروكستر وستريم كاست   

، وهذا لكون      )P2P(  من خلال شبكات النظائر   الإلكترونيةلمستخدمي أجهزة الحاسوب المشاركة في الملفات      
يضم . عضهم البعض بشكل مباشر وليس من خلال خادم مركزي       مستخدمي الحاسوب يتواصلون مع ب    

 المدعي عليهما، وبالرغم من إمكانية استخدام تلك الشبكات     لبرنامجمستخدمو هذه الشبكات أفراد مستقبلين   
للمشاركة في أي نوع من الملفات الرقمية، لكنهم استخدموا هذه الشبكات بشكل أساسي من أجل المشاركة في                

 .ة ومرئية تتمتع بحقوق المؤلف دون الحصول على تفويض       ملفات موسيقي
 

وهي للاختصار مترو جولدين ماير، ولكن تتضمن ستوديوهات    ( قامت مجموعة من مالكي حقوق المؤلف  
بمقاضاة المدعى عليهما وذلك للتعديات    ) أفلام سينمائية وشركات تسجيل ومؤلفي أغاني وناشرين موسيقيين

 لتمكين المستخدمين من نسخ    برنامجهما، مدعين أنهما قاما بعلم وعن عمد بتوزيع     التي يقوم بها مستخدميهما 
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وقد طالبت مترو جولدين ماير   .  وتوزيع الأعمال المتمتعة بحقوق المؤلف خلافاً لقانون حقوق المؤلف   

 . بتعويضات عن الأضرار وبأمر امتناع
 

حيث يمكن للمستخدم الذي يقوم بتنزيل    . البرنامجوقد كشف التحري أثناء سير الدعوى عن طريقة عمل      
 برنامجاً إرسال طلب على الملفات بشكل مباشر إلى أجهزة حاسوب الآخرين الذين يستخدمون         البرنامج

ويتم توصيل نتائج البحث إلى جهاز الطالب وبعدها يمكن للمستخدم تنزيل الملفات التي يرغب بها       . اًمتطابق
   .بشكل مباشر من أجهزة حاسوب نظرائه 

 
وبالرغم من أن المدعى عليهما لا يعرفون بالتالي وقت نسخ الملفات بالتحديد، إن بعض عمليات البحث             

 الملفات المتوفرة على النظام     من %   ٩٠حيث أن  .  يمكن أن تظهر ما يتوفر على الشبكات    برنامجهماباستخدام 
 .للتنزيل هي أعمال تتمتع بحقوق المؤلف  

 
دامات برنامجهما الممكنة لغايات غير التعدي ملحوظة عينياً، حتى وإن كانت      يحتج المدعى عليهما بأن استخ  

ولكن إثباتات مترو جولدين ماير تعطي سبباً للاعتقاد بأن الغالبية العظمى من       .  نادرة من حيث التطبيق
 مليون    ١٠٠عمليات التنزيل التي يقوم بها المستخدمون  تشكل أفعال تعدٍ، ولأنه من المعروف أن ما يزيد عن       

نسخة من البرنامج موضوع الدعوى تم تنزيلها، ويتم مشاركة مليارات الملفات شهرياً، فإن النطاق المحتمل       
 . ويسلّم المدعى عليهما بوقوع التعدي في معظم عمليات التنزيل    .  لتعدي يؤدي إلى الذهول  

 
والسجل مفعم بالأدلة على    . تعدي إن المدعى عليهما ليسا إلا مستقبلين جامدين للمعلومات حول استخدامات ال   

 قد عبّرا صراحة عن هدف استخدام البرنامج من قبل المستقبلين من أجل تنزيل أعمال       أن المدعى عليهما  
 .  تتمتع بحقوق المؤلف وقام كل منهما باتخاذ خطوات فعالة في تشجيع التعدي  

 
ل الاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني       تشير الأدلة إلى نية ستريم كاست القائمة باستخدام برنامجها من أج   

والأدلة على سعي جروكستر للاستيلاء على سوق مستخدمي نابستر السابق ضئيلة       . للسوق المستهدف مبدئياً   
والهدف من ذلك بالطبع هو جذب المستخدمين لنية التعدي ويكفي لذلك موادهما الدعائية التي                    .  مفيدةلكنها

 .  ع بحق المؤلف كأمثلة على الملفات المتوفرة    وضعت وهي تظهر أغانٍ تتمت  
 

بالإضافة لهذه الأدلة من الترويج والتسويق والنية الصريحة في المزيد من الترويج، فإن نماذج الأعمال تؤكد        
لم يحصل    .  أن هدف المدعى عليهما الرئيسي هو استخدام برامجهما لتنزيل أعمال تتمتع بحماية حق المؤلف          

 أي إيرادات من المستخدمين، وبدلاً من ذلك، فإنهما يحصلان على الدخل من خلال بيع                 المدعى عليهما على  
تظهر الأدلة أن الحجم الجوهري هو وسيلة       . المساحات الإعلانية ويعملان على تقديم الإعلانات للمستخدمين    

 أي من الشركتين   وأخيراً، ليس هنالك أي دليل على أن . للوصول المجاني إلى الأعمال المتمتعة بحق المؤلف   
قد بذلت مجهوداً من أجل إبعاد المواد المحمية بحق المؤلف عن عمليات التنزيل التي يقوم بها المستخدمون أو                       

 .  أنها أعاقت مشاركة الملفات المحمية بحقوق المؤلف  
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 المرافعات السابقة

 
    .         )١(بعد الاستطلاع، قام طرفا القضية بالتقدم بطلب للحصول على قرار مستعجل    

 
 المحكمة الابتدائية 

توصلت المحكمة المحلية إلى أن أولئك الذين استخدموا البرنامج لتنزيل ملفات إعلامية محمية بحقوق المؤلف           
ه،  قاموا بانتهاك حقوق المؤلف الخاصة بمترو جولدين ماير بشكل مباشر، وهو قرار لم يتم الاعتراض علي        

إصدار قرار مستعجل لمصلحة المدعى عليهما بالنسبة لأي مسؤولية       ولكن بالرغم من ذلك قامت المحكمة ب    
وأن توزيع هذا البرنامج لا ينطوي على أي مسؤولية لأن استخدامه لم يزود     . ناشئة عن توزيع البرنامج

 .  المستخدمين بالمعرفة الفعلية لأعمال محددة من التعدي   
 

 الاستئناف
مسؤولاً كطرف متعدي مشترك عندما علم بالتعدي المباشر     أكدت محكمة الاستئناف أن المدعى عليه وجد    

ولكن المحكمة قامت بقراءة قضية سوني كوربوريشن اف أمريكا ضد ستوديوهات       . وساهم فعلياً في التعدي
، متوصلةً إلى أن توزيع منتج تجاري يمكن استخدامه في    )١٩٨٤ (٤١٧ يو اس ٤٦٤، .يونيفرسال سيتي انك

 أساسي يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية مشتركة في التعدي ما لم يكن للموزع معرفة          غير غايات التعدي بشكل
 . فعلية بحالات التعدي المحددة أو إذا أخفق بالتصرف وفقاً لهذه المعرفة         

 
وقد عنت حقيقة كون للبرنامج استخدامات هامة لغير التعدي أن المدعى عليهما غير مسؤولين، لأنه لم تتوفر        

وقد اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليهما لم يساهما    . فة بفضل البنية اللامركزية لبرامجهمالديهما هذه المعر 
بشكل مادي لأن الذين قاموا بعمليات البحث عن واسترجاع وحفظ الملفات المتعدية هم المستخدمون دون أي         

 . تورط للمدعى عليهما خلاف توفيرهما للبرنامج  
 

 باعتبارها إذا ما كان المدعى عليهما مسؤولين بموجب نظرية التعدي       )٢(لقد أخذت محكمة الدائرة التاسعة   
وقد اقتنعت المحكمة بعكس ذلك لأن المدعى عليهما لم يقوما بمراقبة أو الإشراف على استخدام      . بالنيابة

ب البرنامج، وبالتالي لا يتمتعان بحق متفق عليه أو قدرة حالية للإشراف على استخداماته وليس لديهما واج         
 . مستقل بضبط التعدي  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .تضمن فعلياً عدم ضرورة انعقاد أي محاكمةالقرار المستعجل هو القرار الذي تصدره المحكمة قبل المحاكمة، وي )1( 
محكمة الدائرة التاسعة هي محكمة الاستئناف المسؤولة عن النظر في القضايا من معظم الولايات الغربية بما في ذلك  )2( 

 .  كاليفورنيا
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 رأي
 القيم على المحك 

 
أخذ المدعون على محكمة الاستئناف قيامها بقلب توازن سليم بين القيم الخاصة بدعم المساعي الخلاقة من            
خلال حماية حقوق المؤلف وتعزيز الإبداع في تقنيات الاتصالات الحديثة عن طريق تحديد مدى المسؤولية            

يشكل الشد بين هاتين القيمتين موضوع هذه القضية ودعواها أن التوزيع           . وق المؤلف  عن التعدي على حق  
الرقمي للمواد المتمتعة بحقوق المؤلف يهدد مالكي حقوق المؤلف بشكل لم يسبق له مثيل، لأن كل نسخة                  

ج مشاركة  يستخدمون برام) خاصة الشباب (مطابقة تماماً للأصل ولأن النسخ أمر هين ولأن الكثير من الناس      
 .  الملفات لتنزيل أعمال تتمتع بحقوق المؤلف   

 
 نظرية المسؤولية غير المباشرة   

إن حجية فرض المسؤولية غير المباشرة متينة، إذا أخذنا بالاعتبار عدد عمليات التنزيل المتعدية التي تحدث         
سع لارتكاب تعدي، فإنه من وعندما يتم استخدام خدمة أو منتج مشترك على نطاق وا        . يومياً باستخدام البرنامج 

غير الممكن تطبيق الحقوق بفعالية ضد كافة المتعدين المباشرين، والبديل العملي الوحيد هو التوجه ضد           
 . موزع أداة النسخ لمسئوليته غير المباشرة بناءً على نظرية التعدي المشترك أو بالنيابة         

 
جيع التعدي المباشر، ويمكنه التعدي بالنيابة  يمكن للمرء التعدي بشكل مشترك من خلال تعمد تحريض وتش

 .  من خلال الاستفادة من التعدي المباشر حيث يرفض ممارسة حق منع أو الحد من ذلك         
 

 سابقة سوني
في قضية سوني كوربوريشن ضد ستوديوهات يونيفرسال سيتي، قامت هذه المحكمة بتناول إدعاء بأن       

وفي تلك القضية، كان المنتج    . تج عن توزيع المنتج التجاري بذاته  المسؤولية الثانوية عن التعدي يمكن أن تن    
قام مالكو الحقوق بمقاضاة سوني بصفتها مصنع للجهاز، مدعين بأنها تتحمل مسؤولية     . جهاز تسجيل الفيديو

مشتركة عن التعدي الذي وقع عندما قام مالكو أجهزة الفيديو بتسجيل برامج تتمتع بحقوق المؤلف لأنها            
لم يكن هنالك أي    . م بوسيلة استخدمت في التعدي وأنها كانت على اطلاع ضمني بإمكانية وقوع التعدي  زودته

دليل على قيام سوني بالتعبير عن هدفها في التسبب في تسجيلات تنتهك حقوق المؤلف أو أنها قد اتخذت          
الدليل على النية المصرح       ومع عدم توفر   . خطوات فعالة لزيادة أرباحها من عمليات التسجيل غير المشروعة       

عنها أو الضمنية للترويج لاستخدامات  فيها تعدي، فإن الأساس الوحيد المقبول لفرض المسؤولية كان نظرية          
التعدي المشترك الناتج عن بيعها أجهزة فيديو إلى المستهلكين مع علمها بأن البعض سيقوم باستخدامها              

، فإننا نعتقد بعدم " بإمكانيات تجارية هامة غير استخدامات التعدي تتمتع"ولأن أجهزة الفيديو   . لأغراض التعدي 
 . إمكانية لوم الشركة المصنعة  لوحدها على أساس توزيعها      

 
 الاستخدامات الأخرى لغايات غير التعدي 

يعتقد أطراف هذه القضية أن مفتاح حلها هو قرار الحكم في قضية سوني وما يعنيه للمنتج من حيث كونه          
وتسوق مترو جولدين ماير حجة تقول بأن إصدار قرار      ". ستخدام التجاري الهام لغايات غير التعدي قابل للا"
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مستعجل للمدعى عليهما يتعلق بنشاطاتهما الحالية أعطى وزناً كبيراً لقيمة التكنولوجيا المبتكرة، والقليل لحقوق             

 دليل على كونه من الممكن استخدام         ويرد المدعى عليهما من خلال ايراد     . المؤلف التي تم التعدي عليها   
برنامجهما  في نسخ أعمال شائعة الملكية، ويشيران إلى أصحاب حقوق المؤلف بكونهم هم من يشجعون فعلياً               

 .  على النسخ 
 

قامت محكمة الاستئناف بقراءة قضية سوني للتوصل إلى أنه عندما يكون منتج قابل للاستخدام لغاية مشروعة      
ولأن الدائرة   . كن اعتبار المنتج مسؤولاً بالاشتراك عن استخدامات التعدي التي يقوم بها الغير مفيدة، فإنه لا يم

وجدت أن البرنامج قابل للاستخدام المشروع المفيد، فقد توصلت إلى أنه لا يمكن اعتبار أي شركة مسؤولة                  
ي، يمكنهما من الاطلاع على   قانوناً، حيث لم يكن هنالك أي إثبات على أن برنامجهما، دون وجود خادم مركز   

 .   الاستخدامات غير المشروعة 
 

وهذا الرأي في قضية سوني كان خاطئاً من جانب آخر، محولاً القضية من قضية تتعلق بالمسؤولية القائمة               
ولأن قضية سوني لم تستبعد نظريات . على النية الضمنية إلى واحدة تتعلق بالمسؤولية القائمة على أية نظرية       

ية الثانوية ولأن نجد فيما يلي أن كان من الخطأ إصدار قرار مستعجل لصالح الشركتين حول إدعاء                   المسؤول 
مترو جولدين ماير، فإننا لا نراجع قضية سوني أكثر من ذلك، بناءً على طلب مترو جولدين ماير، من أجل     

شكل حصري على عاتق   إضافة وصف حسابي لنقطة التوازن بين الحماية والتجارة عندما تقع المسؤولية ب          
 . التوزيع مع العلم بإمكانية حدوث استخدام غير مشروع    

 
.   يحدد قرار قضية سوني النية التقصيرية الضمنية كمسألة قانونية من خصائص أو استخدامات المنتج الموزع           

ن الهدف   ولكن لا يوجد في قضية سوني ما يستدعي تجاهل المحاكم دليل النية إذا ما توفر دليل كهذا، ولم يك     
 . من القضية منع أحكام بالمسؤولية القائمة على التقصير والمشتقة من القانون العام       

 
 الدافع

تنشأ القضية التقليدية للدليل المباشر على الغاية غير المشروعة عندما يحرض أحدهم على ارتكاب التعدي عن       
 .طريق الغير، أو يغوي أو يقنع الغير بالتعدي، عن طريق الإعلان مثلاً      

 
 

إن الشخص الذي يقوم بتوزيع أداة بنية الترويج لاستخدامها في التعدي على حقوق الملكية، كما هو مبين من             
خلال التعبير الواضح أو الخطوات التوكيدية الأخرى لتعزيز التعدي، يعتبر مسؤولاً عن الأفعال الناتجة عن             

تعبير التقصيري والهادف وعلى التصرف، وعليه    تقوم مسؤولية قاعدة الدافع على ال  . التعدي من قبل الغير
 . فإنها لا تؤثر على التجارة المشروعة ولا تثبط الابتكار إذا كانت ذات التزام مشروع        

 
إن السؤال الظاهر الوحيد حول التعامل مع دليل مترو جولدين ماير كإثبات كاف للوقوف في وجه القرار                  

 مترو جولدين ماير إلى سوق دليل على قيام المدعى عليهما            المستعجل بموجب نظرية الدافع يتعلق بحاجة    
وهنا، فإن سجل القرار المستعجل مفعم بالأدلة الأخرى على      . بإيصال رسالة تحريضية لمستخدمي برنامجهما 
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أن المدعى عليهما، على عكس المصنع والموزع في قضية سوني، قاما بالتصرف بهدف التسبب في انتهاكات           

 .   طريق استخدام برنامج يتناسب والاستخدام غير القانوني   لحقوق المؤلف عن   
 

أولاً، قامت كل شركة بإظهار نفسها وكأنها   .  ومن الجدير بالملاحظة تحديداً وجود ثلاث سمات لدليل النية هذا          
تهدف إلى تلبية مصدر معروف من الطلب على تعدي حقوق المؤلف وهو السوق الذي يتألف من مستخدمي            

ثانياً، لم تحاول أي من الشركتين تطوير أدوات تصفية أو غيرها من الوسائل لتقليل نشاطات      . قيننابستر الساب
وثالثاً، من المفيد أن نتذكر أن المدعى عليهما يجنيان أموالاً عن طريق بيعهما لمساحات إعلانية، عن               . التعدي

 هذا الدليل وحده لا يبرر     .طريق توجيه الإعلانات إلى شاشات أجهزة الحاسوب مستخدمين برنامجهما  
 . الاستدلال بوجود النية غير المشروعة، ولكن بوجوده في إطار السجل الذي يتضمنه ككل يعد أمراً واضحاً              

 
بالإضافة إلى نية التسبب في التعدي وتوزيع أداة تتلاءم مع الاستخدام المتعدي، فإن نظرية التحريض والدافع              

وليس هنالك أي جدل في كون دليل       . وهنالك دليل على التعدي بشكل مهول   . تستلزم دليلاً على التعدي الفعلي  
القرار المستعجل هو على الأقل ملائم لمنح مترو جولدين ماير حق الاستمرار في مطالبها عن الأضرار         

 . والعون المنصف   
 

ة لإصدار   وفي الخلاصة، فإن هذه القضية تختلف بشكل كبير عن قضية سوني وإن الاعتماد على تلك القضي          
 .  حكم في مصلحة المدعى عليهما كان خطأ  

 
يتناول دليل مترو جولدين ماير بوضوح في هذه القضية أساساً مختلفاً من المسؤولية عن توزيع منتج متاح              

وهنا، فإن دليل أقوال وأفعال الموزعين يتجاوز التوزيع بحيث يبين الغاية في التسبب في      . لاستخدامات بديلة
وفي حال تم تحديد المسؤولية عن التحريض     . من أفعال الغير في التعدي على حقوق المؤلف وجني الأرباح 

على التعدي في النهاية، فإنها لن تكون قائمة على الخطأ الافتراضي أو الضمني، ولكن تأتي من الاستدلال                  
 . بوجود هدف غير قانوني بشكل واضح من أقوال وأفعال تبين ما هو ذلك الهدف           

 
ليل مادي في مصلحة مترو جولدين ماير قائم على كافة عناصر التحريض، وأن القرار المستعجل       وهنالك د 

، فإن إعادة النظر في طلب مترو جولدين ماير        )٣( لدى إعادة الدعوى    : في مصلحة المدعى عليهما كان خاطئاً  
يدت القضية   وتم إلغاء قرار محكمة الاستئناف، وأع. للحصول على قرار مستعجل سيأتي في الترتيب  

 .    لاستكمال الإجراءات بشكل يتماشى مع هذا الرأي   

                                                 
ون المحكمة التي تعيد وعادةً تك. إعادة الدعوى تعني رد النزاع مرة أخرى إلى المحكمة التي تم النظر فيها في الأساس )3( 

 .الدعوى استئنافية من أجل أن تكون إجراءات المحاكمة متماشية مع قرار محكمة الاستئناف
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 المؤتمر العام يتبنى معاهدة حماية وتعزيز التنوع في التعابير الثقافية

 
  الأول  تشرين ٢١ وحتى  الأول تشرين  ٣صادق المؤتمر العام لليونسكو في اجتماعه المنعقد في باريس من     

حماية وتعزيز التنوع  على معاهدة )  امتناع ٤ ضد، ٢ صوتاً بالموافقة،  ١٤٨ (الأول تشرين في العشرين من
في التعابير الثقافية، وهي أداة دولية معيارية ستصبح سارية المفعول بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليها من     

مفاوضات المكثفة، معززة   والمعاهدة التي تأتي نتاج عملية مطولة من الإنضاج وسنتين من ال    .   دولة ٣٠قبل 
بعدد هائل من اجتماعات الخبراء المستقلين ثم الحكوميين، تعزز الفكرة المتضمنة حالياً في الإعلان العالمي      

، والقائلة بأنه يجب أن يتم اعتبار التنوع الثقافي     ٢٠٠١لليونسكو الخاص بالتنوع الثقافي والذي تم تبنيه في     
، طالبت الدول الأعضاء المنظمة بمواصلة عملها      ٢٠٠٣وفي عام ". للإرث المشترك للبشرية "كاحترام 

المعياري من أجل الدفاع عن الإبداع الإنساني، الذي يشكل عنصراً هاماً للإعلان، حسبما هو موضح في                
 . ١١ و  ٨المادتين 

 
بر إبداعي للتعاون    تسعى هذه المعاهدة إلى إعادة التأكيد على الروابط بين الثقافة والتطور والحوار وإيجاد من            

الدولي الثقافي، وبهذا الصدد، فإنها تجدد التأكيد على الحق السيادي للدول في وضع سياسات ثقافية ضمن               
ايجاد الظروف الملائمة للثقافات كي تزدهر وتتفاعل بحرية  "و" حماية وتعزيز التنوع في التعابير الثقافية"رؤية 

 ).١المادة  " (بصورة منفعية متبادلة
 

أن كافة الإجراءات الهادفة إلى حماية   ) ٢المادة  ( ذات الوقت، تكفل مجموعة من المبادئ الإرشادية  وفي
مثل حرية التعبير "وتعزيز تنوع التعابير الثقافية لا تحول دون احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية       

مبدأ الانفتاح "ة لذلك، يضمن   بالإضاف)....". ها(والإعلام والتواصل، وكذلك قدرة الأفراد على اختيار      
فإنها يجب أن تستهدف تعزيز   " في مصلحة تنوع التعابير الثقافية     إجراءاتعند قيام الدول بتبني    " والتوازن 

 ".الانفتاح على ثقافات العالم الأخرى، بصورة ملائمة
 

هادفة إلى حماية    السياسات والإجراءات ال   مجموعة ) ١١ لغاية ٥المواد من     (تتضمن حقوق وواجبات الأطراف   
وتعزيز تنوع التعابير الثقافية، وتتناول الإبداع وكل ما يمليه في إطار العولمة، حيث يتم تداول التعابير        

 . المتنوعة وجعلها متاحة للجميع من خلال البضائع والخدمات الثقافية       
 

بيئة تشجع الأفراد  وعليه، فإن الأطراف، بإدراكهم للدور الأساسي للمجتمع المدني، سيسعون إلى خلق   
خلق وإنتاج ونشر وتوزيع والوصول إلى تعابيرهم الثقافية، وإيلاء الاهتمام             "والمجموعات الاجتماعية على   

الكافي للظروف الخاصة واحتياجات المرأة وكذلك المجموعات الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك الأشخاص              
راف بالمساهمة الهامة للفنانين وغيرهم من العاملين في   الاعت"و "  المنتمين إلى الأقليات والسكان الأصليين  
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 نشرة حقوق المؤلف
 ٢٠٠٥كانون الثاني –تشرين أول 

 
العملية الإبداعية والتجمعات الثقافية والمنظمات التي تدعم أعمالهم، ودورهم المحوري في تغذية تنوع التعابير             

 ".الثقافية
 

لب المعاهدة    ويجب التأكيد هنا على أن التعزيز والتعاون الدوليين، خاصة في حالة البلدان النامية، يشكلان      
.  على تأسيس صندوق دولي للتنوع الثقافي       ١٨ولهذا الغرض، فقد نصت المادة     ). ١٩ وحتى   ١٢المواد  (

وستأتي موارد هذا الصندوق من المساهمات الطوعية من الأطراف، والمبالغ المخصصة من المؤتمر العام                   
 على موارد الصندوق والأموال من خلال         لليونسكو والمساهمات المتنوعة والهدايا والهبات والفائدة المستحقة       

المقبوضات والتحصيلات القادمة من الأحداث التي يتم تنظيمها لمنفعة الصندوق أو أي موارد أخرى مصرح                  
 .  بها وفقاً لأنظمة الصندوق  

 
ة إن مسألة ضمان التماسك بين المعاهدة وغيرها من الأدوات الدولية القائمة أدت إلى قيام الدول بتضمين فقر     

وفي الوقت  . بين هذه الأدوات    " الدعم المتبادل والتكاملية وعدم التبعية    "تهدف إلى ضمان علاقة    ) ٢٠المادة  (
لا يوجد في هذه المعاهدة ما يفسر على أنه تعديل لحقوق والتزامات الأطراف القائمة بموجب أي اتفاقية     "ذاته، 

 ".أخرى يشكلون أطرافاً فيها  
 

ومن بينها، آلية  .  ليات المتابعة تهدف إلى ضمان التطبيق الفعال للأداة الجديدة     تضع المعاهدة مجموعة من آ 
غير ملزمة لتسوية النزاعات تسمح، ضمن منظور ثقافي محض، بمعالجة تضارب الآراء المحتمل على تفسير              

المقام الأول،  وتشجع هذه الآلية، في    ). ٢٥المادة (أو تطبيق بعض الأحكام أو المبادئ ذات العلاقة بالاتفاقية     
وفي حال لم يتم التوصل إلى تسوية، يجوز لأي طرف       .  التفاوض، ثم اللجوء إلى المساعي الحميدة أو الوساطة       

 . ولا تتضمن المعاهدة أي آلية تتعلق بالعقوبات   . اللجوء للتراضي  
 

(....)" ثمر لثقافات بالتنوع الم"أخيراً، يجب أن نتذكر هنا أن دستور اليونسكو ينص على مبادئ إلزامية تتعلق  
. والتي تم تأكيدها مرة أخرى في مقدمة المعاهدة "  تعزيز التدفق الحر للأفكار عن طريق الكلمات أو الصور    "و

وبهذه المعاهدة، يتم استكمال عمل معياري يهدف إلى الدفاع عن التنوع الثقافي بكافة صوره، وخاصة في          
 .  التراث والإبداع المعاصر  : مرتكزي الثقافة
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 نشاطات اليونيسكو
 

 
 جيرمانية حول حقوق المؤلف-الاجتماعات الفرانكو

 
، في )ألمانيا(ومعهد ماكس بلانك للملكية الفكرية    ) فرنسا(قام معهد هنري ديسبوا لأبحاث الملكية الفكرية     

ة وحقوق    جيرمانية بالشراكة مع قسم المشاريع الثقافي   -، بتنظيم سلسلة من الاجتماعات الفرانكو    ٢٠٠٥-٢٠٠٤
الملكية التابع لليونسكو، وقد عقدت هذه الاجتماعات بالتناوب في مقرات اليونسكو في باريس وفي معهد ماكس          

 . بلانك في ميونخ
 

وقد كان الهدف من هذه الاجتماعات دراسة مستقبل الملكية الفكرية في فرنسا وألمانيا، وكذلك على المستوى             
ولهذه الغاية، تم دعوة        . ساسية للتوافق والإسهام في النقاش الدولي     الأوروبي، من أجل تحديد القضايا الأ    

مختصين بارزين من فرنسا وألمانيا للمشاركة في وجهات نظرهم حول الوضع الفعلي لحقوق المؤلف في     
 .بلدانهم وللمساهمة في المناقشات بعد المؤتمرات    

 
 : وتتضمن المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات  

 .حماية حدود المؤلف   نطاق  �

 . الحماية البديلة لحقوق المؤلف     �

 . استثناءات حقوق المؤلف  �

 . جمعيات الإدارة الجماعية �

 .الجوانب التعاقدية لحقوق المؤلف     �

 في مقر اليونيسكو   ٢٠٠٥وقد تم عقد اجتماعين في الرابع من تشرين الثاني وفي التاسع من كانون الأول لعام  
يراً من الشخصيات القانونية والخبراء وممثلي السلطات الوطنية والصناعات       وضم هذان الاجتماعان عدداً كب  

 . الثقافية
 

-دولين، وهو أستاذ في جامعة بانتيون  -وترأس الاجتماع الخاص بالإدارة الجماعية السيد فريدريك بولاند  
د ماكس  والمشاركون هم السيد جوزف دريكسل، أستاذ في جامعة ميونخ ومدير معه      ). ١باريس (سوربون 

سوفيا أنتيبولس   -والسيد فابريس سييرينن، وهو أستاذ في جامعة نيس  ) ميونخ، ألمانيا(بلانك للملكية الفكرية  
 ).فرنسا(
 

وقد أثارت الإدارة الجماعية، وهي موضوع ساخن بسبب التطورات الأخيرة في الملكية الفكرية، عدداً من                
صية المفوضية الأوروبية بشأن الإدارة عبر الحدودية على             القضايا في أوروبا، تتعلق بشكل ملحوظ بتأثير تو    

.  ٢٠٠٥شبكة الإنترنت للحقوق في الأعمال الموسيقية، والتي تم تبنيها في الثاني عشر من تشرين الأول لعام        
.  وقد استعرض المشاركون الحالة الراهنة لجمعيات الإدارة الجماعية في بلدانهم في ضوء التوصية الجديدة        
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ستاذ دريكسل، بعد استعراض التوجهات المختلفة التي درستها المفوضية في نهاية المراحل المختلفة           وقام الأ

التي أدت إلى تبني التوصية، بتفحص تاريخ ولادة التوصية، حيث أسهب في دراسته لمسألة الاحتكار في      
وقد أشار   . ذا الأمر في أوروبا  وأثار ضرورة تنظيم ه . الإدارة الجماعية في ألمانيا والبلدان الأوروبية الأخرى       

تحليله النقدي لبنود التوصية إلى نقاط الضعف فيها وإلى أثرها في القانون الألماني بالتحديد، وفي الإدارة        
واستعرض الأستاذ سييرينن في مداخلته كيف أعادت التوصية التأكيد على    . الجماعية في أوروبا بشكل عام 

ناعات الثقافية، ولكن في الوقت ذاته أضعفت نظام الإدارة الفعلي القائم على      منافع الإدارة الجماعية لكافة الص   
وأخيراً، بعد دراسة استقلالية القواعد القانونية الخاصة بالإدارة الجماعية، أثار مسألة تنظيم الإدارة                . الاحتكار

 . الجماعية عن طريق منظمة محددة  
 

جيرماني وبشكل أكثر   -الرئيسي في آخر اجتماع فرانكو وشكلت الجوانب التعاقدية لحقوق المؤلف الموضوع     
وقد ترأس الاجتماع الأستاذ بيير سيرينيلي،    . تحديداً قيود الحرية التعاقدية في ظل القوانين الفرنسية والألمانية         

وكان المشاركان الأساسيان هما الأستاذ أدولف دييتس، المدير السابق          )  ١باريس (سوربون  -من جامعة بانتيون 
د ماكس بلانك في ميونخ والأستاذ بنجامين مونتيلز، وهو محاضر في كلية القانون والعلوم السياسية في             معه

 . ١جامعة رينس 
 

وبعد تعليقه على مكانة المؤلف في      . قام الأستاذ دييتس بالتقديم لإصلاح حقوق المؤلف التعاقدية في ألمانيا   
 الجانب الأساسي للحق في الإيرادات الناتجة عن استغلال        الأنظمة القانونية والاقتصادية الألمانية، تناول  

 الذي قدم أحكاماً تتعلق بالتعويض  ٢٠٠٢ومن ثم أصر على التحسينات التي تسبب بها إصلاح عام  . العمل
ووفقاً لرأي   . العادل للمؤلف من خلال قواعد بسيطة والتي ثبت لاحقاً أنها أكثر صعوبة من حيث التطبيق               

 . أن هذه اللحظة ليست مواتية للتوافق الأوروبي الخاص بهذه المسألة          الأستاذ دييتس،  
 

.  بعد ذلك، استعرض الأستاذ بنجامين مونتيلز القواعد القانونية في هذا المجال بصورتيه النقدية والمستقبلية            
 ظهرت   وشدد على ضعف التشريع الفرنسي فيما يتعلق بالتغيرات التكنولوجية والفئات الجديدة للأعمال التي             

وقد أثار مسألة الحاجة إلى تعزيز التفاوض الجماعي حول التعويض اعتماداً على النموذج                .  إلى الوجود  
ويشكل التعويض العادل المشار إليه في القانون الألماني،   . الألماني، مبيناً أن هذا الإصلاح كان شديد الأهمية  

 . ف السهل بناءً على نوع الصناعة الثقافية   برأيه، ابتكاراً يوفر حماية أقوى للمؤلفين ويسمح بالتكي  
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 معاهدات دولية
 

 
 .انضمام فيتنام وليبيريا: معاهدة حماية منتجي الفونوغرام ضد النسخ غير الشرعي للفونوغرام

 
 انضمام جمهورية فيتنام الاشتراكية

ورية فيتنام الاشتراكية  ، تسلم الأمين العام للأمم المتحدة من حكومة جمه    ٢٠٠٥في السادس من نيسان لعام  
وثيقة انضمامها إلى معاهدة حماية منتجي الفونوغرام ضد النسخ غير الشرعي للفونوغرام، التي تم تبنيها في         

 . ١٩٧١ تشرين الأول   ٢٩
 

، فقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية، في السادس من         )٢ (١١ووفقاً للمادة  
، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الأمين العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بإبلاغ       ٢٠٠٥تموز لعام 

 ).٤ (١٣الدول الأعضاء بإيداع الوثيقة وفقاً للمادة       
 

 انضمام جمهورية ليبيريا  
لمتحدة  ، تسلم الأمين العام للأمم ا  ٢٠٠٥، في السادس من نيسان لعام   ٢٠٠٥في السادس عشر من أيلول لعام    

من حكومة جمهورية ليبيريا وثيقة انضمامها إلى معاهدة حماية منتجي الفونوغرام ضد النسخ غير الشرعي        
 . ١٩٧١ تشرين الأول   ٢٩للفونوغرام، التي تم تبنيها في   

 
، فقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ، بالنسبة لجمهورية فيتنام الاشتراكية، في السادس عشر    )٢ (١١ووفقاً للمادة  

، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الأمين العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية          ٢٠٠٥من أيلول لعام   
 ). ٤ (١٣بإبلاغ الدول الأعضاء بإيداع الوثيقة وفقاً للمادة     

 
وبانضمام كل من جمهورية فيتنام الاشتراكية وجمهورية ليبيريا وصل مجموع عدد الدول التي قامت يإيداع     

 .   ئق مصادقتها أو قبولها أو انضمامها إلى المعاهدة المذكورة أعلاه إلى خمس وسبعين دولة          وثا
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 مختارةأعمال 

 
 

 Il diritto d’autore e i diritti connessi. La legge n. 633/1941 :ستيفانيا ايركولاني

dopo l’attuazione della direttiva n. 2001/29/CE ]      ات العلاقة حق المؤلف والحقوق ذ  .
، )قانون الاقتصاد(إصدار جابيكيلي، مجموعة  ] CE/ ٢٠٠١/٢٩ رقم التوجيه  بعد ٦٣٣/١٩٤٩قانون رقم 

 .  صفحة٥١٧، ٢٠٠٤تورينو، 
 

. ، مر قانون حقوق المؤلف الإيطالي بإصلاحات دورية  ١٩٩٢منذ أن بدأت مساعي التوافق الأوروبية في    
 الخاص بتوحيد   CE/ ٢٠٠١/٢٩رقم ه هي استصدار التوجيه رقم    وكانت الخطوة الأخيرة في عملية التوافق هذ    

جوانب معينة لحقوق المؤلف والحقوق ذات العلاقة في مجتمع المعلومات، والذي عمل تبنيه على تغيير عميق               
 . الأثر في الإطار التشريعي الإيطالي 

 
ها إلى السياقين الدولي والوحدوي         نظرة شاملة واسعة للتشريع الوطني ويعود بعد        ستيفانيا ايركولانييقدم كتاب 

 .  الأوروبي، وكذلك تحليل معمق لكل فئة من الحقوق حسب ما هو مفهوم بموجب القانون الجديد      
 

ويقدم الكتاب أيضاً دراسة لاستثناءات وقيود حقوق المؤلف والحقوق ذات العلاقة وكذلك فحصاً لآليات ملكية             
لمواضيع غاية في الأهمية، مثل النسخ الخاص والإجراءات       وتخصص المؤلفة كذلك عدة فصول    .  هذه الحقوق 

الفنية وأنظمة إدارة الحقوق الرقمية ومسؤولية مزودي خدمات الإنترنت والتسجيلات العامة والتفاعل بين               
 .  حقوق المؤلف وقانون المنافسة   

 
ت العلاقة،    يقودنا العمل، من جانب، إلى الانعكاس على الجانب النظري لحقوق المؤلف والحقوق ذا           
وحيث أنه  . ويستعرض من الجانب الآخر، ظواهر متعلقة بالواقع التكنولوجي والإعلامي في الوقت الحاضر    

يذخر بهذه الخصائص، يأتي الكتاب كوسيلة مفيدة ليس للباحثين والمختصين فقط، ولكن للمؤسسات الثقافية          
 .  كذلك

 
ه على جدول بالأطراف المنضمة إلى المعاهدات الدولية            أخيراً، مما يجعل هذا الكتاب أكثر متعةً، هو احتوائ     

 .  وكذلك بيبلوجرافيا شاملة وحديثة   الإنترنتوقائمة بالروابط الخاصة بالقوانين والمعاهدات في مواقع      
 

 . منصب رئيس مكتب العلاقات الدولية للاتحاد الإيطالي للمؤلفين والناشرين       ستيفانيا ايركولانيتشغل 
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 مختارةأعمال 

 
 

 المشروط في البث الرقمي، المحرر      الوصول    تنظيم .ىلى المحتو  إ  الوصول  ناتالي هيلبرغر، الرقابة على   
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